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  شكر وعرفان

  بقول الرسول صلى الله علیھ وسلم  عملا

  "من لم یشكر الناس لم یشكر الله " 

كل خطوة  الحمد والشكر � تعالى الذي وفقنا لإتمام ھذا العمل وكان لھ الفضل في

  كانت صائبة 

  .والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم

  .نتقدم بجزیل الشكر والامتنان بعد الله سبحانھ وتعالى

على إشرافھ ھذه المذكرة ولتوجیھھ " محمد فوزي صالح"الدكتور الفاضل  

  ونصائحھ

  .التي أفادتنا 

المناقشة على تفضلھم وقبولھم  كما یسرنا أن نتقدم بجزیل الشكر لأعضاء اللجنة

  مناقشة

  .ھذه المذكرة 

  .وكما نوجھ كل الشكر والتقدیر لكل الأستاذة الذین رافقونا طوال المشوار الدراسي

  

  

  

  



  :إھداء

الحمد والشكر � تعالى الذي وفقني لإنجاز ھذا العمل، أسألھ أن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم وأن یوفقني 

  .لما یحبھ ویرضاه

،أمي النور الذي لا ثمرة جھدي المتواضع إلى من خلد الله ذكراھا في قرآن یتلى إلى یوم الدین  أھدي

  .لولاكِ ما كان لھذا الطریق معنى، ولا لھذا الإنجاز روح… ینطفئ، والدعاء الذي لا یغیب

نفسھ إلى طیب القلب الذي علمني بمثالیتھ وتواضع صفاتھ إلى مثلي الأعلى في الحیاة إلى من حرم 

  ..»حسین « لیعطینا، إلى تاج رأسي أبي الغالي أطال الله في عمره 

إلى أختي الغالیة، التي كانت دومًا النور في عتمة أیامي، شكراً لوجودك الذي كان طمأنینة رغم كل 

  .الصعوبات 

وجودك كان راحة دون أن … إلى أخي الصغیر، الذي كان نكھة البیت، وصوت الضحكة في عز التعب

  .»فؤاد « ريتد

  .إلى الإنسانة التي كانت الحافز الصامت خلف ھذا الإنجاز

  .إلى الذین أحاطوني بمساعداتھم ولو بالقلیل 

  إلى كل أھلي وأقاربي وأحبتي

  .إلى الذین رافقوني في مشواري الدراسي وقاسموني مقاعد الدراسة في الجامعة

  .إلى كل من نسیھم القلم ولم ینساھم القلب

  

 

 

  بوعدلاويفاروق 

  



  :إھداء

  وأنا لھا، إن أبت رغماً عنھا أتیت بھا" نالھا”من قال أنا لھا، 

لم تكن الرحلة قصیرة، ولا ینبغي لھا أن تكون، لم یكن الحلم قریباً، ولا الطریق كان محفوفاً بالتسھیلات، 

  .لكني فعلتھا وأنھیتھا

 …اني بلا مقابلإلى الذي زین اسمي بأجمل الألقاب، من دعمني بلا حدود، وأعط

من علمّني أن الدنیا كفاح وسلاحھ العلم والمعرفة، داعمي الأول في مسیرتي، وسندي، وولائي، وملاذي 

  …إلى فخري واعتزازي، أبي الغالي… بعد الله 

إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامھا، واحتضنتني قلبًا قبل یدیھا، و سھرت لي اللیالي بدعائھا، إلى القلب 

  …والشمعة التي كانت لي في اللیالي المظلمات، سرّ قوتي ونجاحي، أمي الحنون،

 إلى خلیط الثابت وأمان أیامي    

 إلى من شدت عظمي بھم، فكانوا لي بیداي أرتدي بھا

 إلى خیرة إخوتي، وصخوراً إلى قرُب عینيّ 

  …إخوتي وأخواتي

قاء السنین، لأصحاب الشدائد للأصدقاء الأوفیاء ورف… لكل من كان عوناً وسنداً في ھذا الطریق

  .والأزمات

  و أخص بالذكر زمیلتي نور الھدى

وثمرة نجاحي الذي لطالما حلمت بھ، ھا أنا الیوم أكملت وأتممت أول ثماراتھ بفضل  أھدیكم ھذا الإنجاز

  .الله

  عادل جنیدي
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حة في میدان القانون الإداري تعتبر منازعات ھیئات الصحة من بین أھم المواضیع المطرو

الحدیث، لما تحملھ من خصوصیة ناتجة عن الطابع الإنساني والوظیفي الذي یمیز القطاع الصحي، كونھ 

فالخدمات الصحیة المقدمة من طرف الدولة . یتعامل مع حق جوھري وأساسي ھو الحق في الحیاة والصحة

واعد المھنیة والتنظیمیة المعمول بھا، ویترتب عن ومؤسساتھا تشكل التزامًا قانونیا یفرض احترام الق

 .الإخلال بھا منازعات متعددة الأطراف بین الأفراد وھیئات الصحة

وقد جاءت ھذه الدراسة لتسلط الضوء على الإطار القانوني المنظم لمنازعات ھذا القطاع، وكذا 

واء على المستوى الإداري أو على الآلیات التي وضعھا المشرع الجزائري لتسویة ھذه المنازعات، س

القضائي، من أجل ضمان حقوق الأفراد، وتحقیق استقرار المرفق العام الصحي في ظل احترام مبدأ 

 .المشروعیة

الإداري، المدني، (وتكمن أھمیة ھذا الموضوع في كونھ یتقاطع مع عدة فروع قانونیة 

دارة في مجال حساس یتطلب فعالیة قانونیة ، كما یجسد العلاقة المعقدة بین المواطن والإ...)الدستوري

ولھذا، سعت ھذه المذكرة إلى تقدیم تحلیل معمّق للمصادر القانونیة، وبیان أنواع . وعدالة قضائیة سریعة

المنازعات التي تنشأ بین ھیئات الصحة والأفراد، ثم الوقوف على وسائل التسویة ومدى نجاعتھا في الواقع 

  .الجزائري

  .منھا الأسباب الذاتیة وأخرى الموضوعیةدیدة وراء اختیارنا لھذا الموضوع ھناك أسباب ع

  :الأسباب الذاتیةأما 

  .جوانب ھذا الموضوعالرغبة الشخصیة والملحة في معالجة ـ

  :أما الأسباب الموضوعیة

  .دولة ومؤسساتاضیع نحو المو التخصص الدراسيالموضوع یتماشى بتوافق مع -

بشكل دقیق، رغم  منازعات الھیئات الصحیة في الجزائرمیة المتخصصة التي تناولت ـقلة الدراسات الأكادی

ما یشھده الواقع العملي من تزاید في عدد القضایا المرتبطة بالقطاع الصحي، سواء في مجال الأخطاء 

  .یة المتلاحقةكما أن الإصلاحات القانون. أو التجاوزات المھنیة الطبیة، سوء التسییر
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 لدراسة إلى تحقیق جملة من الأھداف، أبرزھاتھدف ھذه ا

 

خصائصھا القانونیة والإداریة لتطرق  إلىتحلیل الإطار القانوني المنظم لھیئات الصحة في الجزائر، وا  

.تحدید أنواع المنازعات التي تنشأ عن نشاط ھذه الھیئات  

.بدیلة كالمصالحة والوساطةتقییم آلیات حل المنازعات الصحیة، سواء عبر القضاء أو من خلال آلیات   

وفي ھذا السیاق، لا یمكن إغفال الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع بصفة جزئیة، حیث تم الوقوف 

على عدد من المذكرات الجامعیة التي تناولت المسؤولیة الطبیة، وأخرى درست الإطار العام للقضاء 

كمؤسسات  –طرقت تحدیدًا لمنازعات ھیئات الصحة الإداري في الجزائر، غیر أن ندرة الدراسات التي ت

.تبقى أبرز فراغ معرفي تحاول ھذه الدراسة –قائمة بذاتھا   

منازعات ومن الصعوبات والعوائق التي سعینا إلى تجاوزھا كباحثین القانون ھي قلة الدراسات في موضوع 

بصورة داري تي تتناول القانون الإ، مع أن المكتبة غنیة بالمراجع الھیئات الصحة في التشریع الجزائري

صعوبة الحصول على قرارات قضائیة حدیثة وموثقة تتعلق بمنازعات ھیئات الصحة، خصوصًا تلك ، عامة

كما أن تداخل الجوانب . الصادرة عن الجھات القضائیة الإداریة، بسبب غیاب التوثیق الإلكتروني الشامل

دعى مجھودًا مضاعفًا لفھم طبیعة الھیئات الصحیة ونطاق القانونیة مع الجوانب التقنیة والطبیة است

  .مسؤولیتھا

إلى أي مدى وفّر التشریع الجزائري آلیات قانونیة فعالة : وعلیھ یمكن طرح الإشكالیة التالیة  

لتسویة منازعات ھیئات الصحة، وما مدى نجاعة ھذه الآلیات في تحقیق التوازن بین حمایة الحق في 

  المرفق العام الصحي بانتظام واطراد؟ الصحة وضمان سیر

:وتتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة، منھا  

 ما ھي الطبیعة القانونیة لھیئات الصحة في الجزائر؟ـ 

 ما أنواع المنازعات التي تكون ھذه الھیئات طرفًا فیھا؟ـ 

 كیف تعامل القضاء الجزائري مع ھذه المنازعات؟ـ 

عن ھذه الإشكالیة، تم اعتماد المنھج الوصفي التحلیلي القائم على دراسة النصوص القانونیة وللإجابة 

وتحلیل مضمونھا، مع توظیف المنھج المقارن عند الاقتضاء، خاصة عند استعراض التجارب الدولیة ذات 

.الصلة  
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ضوع بحثنا إلى فصلین من أجل الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة المشار إلیھا سابقا قسمنا مو        

  :أساسیین

مبحثین ضم ، حیث "الإطار القانوني لمنازعات ھیئات الصحة في الجزائر "الفصل الأول تحت عنوان

، أما المبحث "مصادر التشریع المنظم لمنازعات ھیئات الصحة"أساسین، كان المبحث الأول تحت عنوان 

  ".والأفرادین ھیئات الصحة أنواع المنازعات التي تنشا ب"الثاني كان تحت عنوان 

، حیث ضم مبحثین "آلیات تسویة منازعات ھیئات الصحة ودور الإدارة والقضاء: "أما الفصل الثاني

، أما المبحث الثاني كان "آلیات التسویة الإداریة والودیة "أساسیین، حیث كان المبحث الأول تحت عنوان 

  ".آلیات التسویة القضائیة ورقابة القضاء "بعنوان 
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 :تمھید

یعد القانون ھو الأساس الذي ینظم عمل ھیئات الصحة في الجزائر ویحدد حدود اختصاصاتھا 

شأ من خلافات وصلاحیاتھا، كما یحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بینھا وبین الأفراد، ونظرا لما ین

ومنازعات نتیجة العلاقة بین المواطنین وھیئات الصحة، كان لابد من الرجوع الى مختلف النصوص 

یتناول ھذا الفصل أھم مصادر التشریع . القانونیة التي تشكل الإطار المرجعي للفصل في ھذه النزاعات

  . بینھا وبین الأفرادالمتعلقة بعمل ھذه الھیئات وكذلك أبرز أنواع المنازعات التي تنشأ 

في الجزائر، خضعت ھیئات الصحة لتطور تشریعي وتنظیمي ملحوظ، تماشیا مع التحولات التي 

عرفھا النظام الصحي من جھة، والتحدیات المستجدة التي فرضتھا الحاجة إلى تحسین جودة الخدمات 

تي تنشأ بین ھذه الھیئات ومحیطھا، إلا أن تعدد المھام وتنوع العلاقات القانونیة ال. الصحیة من جھة أخرى

سواء مع المرضى أو العاملین في القطاع، أو حتى مع ھیئات وإدارات أخرى، یجعل من النزاعات أمرا 

  .واردا وطبیعیا في إطار أداء ھذه المھام

بناء على ذلك، یعالج ھذا الفصل الإطار القانوني المنظم لمنازعات ھیئات الصحة، من خلال 

  .أھم النصوص القانونیةالوقوف على 
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  مصادر التشریع المنظم لمنازعات ھیئات الصحة :لمبحث الأولا

الصحة یقتضي أولا تحدید مصادر التشریع التي تستند  ھیئاتإن فھم الإطار القانوني لمنازعات 

ظومة في تحدید موقع الحق في الصحة ضمن المن ھم اكما یس. رسة نشاطھاإلیھا ھذه الھیئات في مما

القانونیة الجزائریة ومعرفة القواعد القانونیة التي تحكم المسؤولیة الإداریة والقرارات التنظیمیة الخاصة 

  .بالمؤسسات الصحیة

حیث سنتطرق في ھذا المبحث إلى الدستور الجزائري وأثره في تنظیم الحق في الصحة في  المطلب الأول، 

 .انيمطلب الثلفي ا القوانین المتعلقة بالصحة العامة و

  .الدستور الجزائري وأثره في تنظیم الحق في الصحة: المطلب الأول

الدستور الجزائري الوثیقة العلیا في الھرم القانوني، حیث یرسخ القیم والمبادئ التي توجھ  یشكل  

ز وفي صلب ھذه الحقوق الاجتماعیة یبر. عمل السلطة العامة وتحدد حقوق المواطنین وحریاتھم الأساسیة

حق الصحة كمؤشر رئیس على مدى التزام الدولة بكرامة الإنسان ورفاھیتھ، إذ لا یقتصر دوره على ضمان 

  .1العلاج والرعایة الطبیة فحسب، بل یمتد إلى الوقایة والتنمیة الصحیة الشاملة للمجتمع

ذي أكد ال 1976لقد شھدت الصیاغة الدستوریة للحق في الصحة مسارا تدریجیا، بدءا من دستور   

لكل المواطنین الحق في : "التي نصت على أنھ على الحق في الرعایة الصحیة 67صراحة في مادتھ 

وھذا الحق مضمون عن طریق توفیر خدمات صحیة عامة ومجانیة، وبتوسیع مجال  ،الرعایة الصحیة

لبدنیة والریاضة الطب الوقائي، والتحسین الدائم لظروف العیش والعمل، وكذلك عن طریق ترقیة التربیة ا

التي عززت من مضمون الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة،  2008مرورا بتعدیلات  ،"ووسائل الترفیھ

لكل مواطن الحق في الحمایة : "بندا صریحا 66الذي خصص في مادتھ  2020وصولا إلى دستور 

، 2"ر شروط الأمن الصحيتعمل الدولة على الوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة، وتكفل توفی. الصحیة

ھذا التطور یعكس التزام الجزائر بتنفیذ المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، وخصوصا العھد الدولي الخاص 

  .(1948)وإعلان حقوق الإنسان) 1966(بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

                                                           
، الجریدة الرسمیة، عددھا 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 76/97، الصادر بموجب الأمر 1976من الدستور  67المادة  1

  .1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94
، الجریدة 20/442، الصدر بموجب المرسوم الرئاسي 2020مارس  07، المؤرخ في 2020من الدستور  66المادة  2

  . 2020دیسمبر  30، الصادرة بتاریخ 82الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عددھا 
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ى أدوات تشریعیة وتنظیمیة یكتسب التثبیت الدستوري لأحكام الصحة أھمیة عملیة متى ما ترجم إل  

تُحفز على بناء بنیات تحتیة صحیة، وتطویر السیاسات الوقائیة، وتكریس مبدأ المساواة في الولوج للعلاج 

كما یسھم في إشراك المجتمع المدني والفاعلین المحلیین في مراقبة تطبیق ھذه . بین مختلف جھات الوطن

شھدت الجزائر تطورا ملحوظا في كیفیة ولقد  .1مام المواطنالنصوص، وضمان مساءلة الأجھزة التنفیذیة أ

تناول الحق في الصحة في دساتیرھا المتعاقبة، حیث كان ھذا الحق في البدایة مذكورا بشكل عام ضمن 

تتراوح ھذه التطورات بین . الحقوق الاجتماعیة، قبل أن یتخذ شكلا أكثر وضوحا ودقة في الدساتیر الحدیثة

یة الغامضة أو العامة، إلى الصیاغات التفصیلیة التي تحدد مسؤولیات الدولة تجاه ضمان النصوص القانون

  .2ھذا الحق

تحولا مھما في میدان  1989مع دخول الجزائر في مرحلة جدیدة في نھایة الثمانینات، اتخذ دستور   

ز الحقوق والحریات إذ تم إدخال تعدیلات جذریة على النظام السیاسي، بما في ذلك تعزی. حقوق الإنسان

، تم التأكید على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، ومنھا الحق في 3ھذا الإطار يللمواطنین فالأساسیة 

من  54الصحة، لكنھ ظل غیر محدد بوضوح في النصوص الدستوریة وفي ھذا السیاق، نصت المادة 

الرعایة الصحیة حق : "ليالتي نصت على ما ی على حق المواطن في الحیاة الصحیة 1989دستور 

، لكن التركیز كان أكثر على 4"تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة وبمكافحتھا. للمواطنین

حریة الممارسة السیاسیة والحقوق الاقتصادیة الأساسیة كان الھدف من ھذا التعدیل ھو الحفاظ على المساواة 

الخدمات الاجتماعیة، لكن من دون تفعیل ھذه المبادئ بصورة بین جمیع المواطنین في الحصول على 

قانونیة دقیقة تخص حق الصحة رغم ذلك، أدت ھذه التعدیلات إلى تعزیز الوعي بأھمیة الحق في الصحة 

  .في الخطاب السیاسي، وأعطت دفعا للقطاع الصحي من خلال مبادرات حكومیة لتحسین النظام الصحي

التعدیلات الھامة على مستوى الحقوق الاجتماعیة، وبدأ یشیر  بعض 1996دستور  لحتى أدخ

منھ على ما  54حیث نصت المادة  بشكل أكبر إلى دور الدولة في توفیر الصحة والضمانات الاجتماعیة

                                                           
، 46الجزائریة، عددھا، المتعلق بالصحة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 2018یولیو  02، المؤرخ في 11ـ18رقم  قانونال 1

  .2018یولیو  29المؤرخة في 
.45، ص 2021، 6، مجلة الباحث، العدد "الحق في الصحة في النظام الدستوري الجزائري"بوزید رابح،   2 
، الجریدة الرسمیة، عددھا 1989فبرایر  28، المؤرخ في 89/18الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1989دستور  3

  .1989مارس  01، المؤرخة في 09
.، مرجع ذاتھ1989من الدستور  54المادة   4 
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، 1"تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة وبمكافحتھا. الرعایة الصحیة حق للمواطنین: "یلي

طور الخطاب حول الحق في الصحة، فإن الدستور لم یخصص مادة مستقلة لھذا الحق بشكل لكن رغم ت

دقیق جرت الإشارة إلى ھذا الحق في إطار الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة العامة، في حین أن المبادئ 

والتمویل المتعلقة بالصحة كخدمة اجتماعیة ظلت ضعیفة في التنظیم الدستوري، خاصة في ما یخص الوقایة 

المستدام للخدمات الصحیة فكانت الجزائر في تلك الفترة تشھد تغییرات اجتماعیة واقتصادیة كبیرة، ولذلك 

فقد ركز الدستور على مبدأ إعادة ھیكلة الاقتصاد والقطاع الصحي من خلال السیاسات الاقتصادیة التي 

لى نصوص واضحة حول الحق في ، لكن ھذا لم یترجم مباشرة إ2تضمن توزیع الموارد بشكل أفضل 

  .الصحة

تعدیلا جزئیا على الدستور السابق، وذلك بإدخال مفاھیم جدیدة تتعلق  2008لقد شھد دستور 

،تم تضمین حق الحیاة الكریمة، ولكن لم تكن 3بالحقوق الاجتماعیة في ظل تحول الجزائر إلى اقتصاد السوق

الحق في الصحة من الناحیة القانونیة لم یتم تطویر النصوص الدستوریة كافیة لتوضیح كیفیة التكفل ب

والسیاسات النصوص الخاصة بالصحة بشكل كاف، بل أبقیت المسائل الصحیة مرتبطة بالبرامج الحكومیة 

،لكن الحق في الصحة لم یكن مضمونا بشكل كاف من 4التي تعمل على ضمان الخدمات الصحیة ةالإداری

  .وة نحو تحسین الخدمات الصحیة، ولكنھ لم یتجاوز إطار التنظیرخلال الدستور ھذا التطور كان خط

، جاء التعدیل الدستوري لیعكس نقلة نوعیة في كیفیة إقرار الحق في 2020أخیرا، في دستور   

لكل مواطن الحق في الحمایة ":التي تنص صراحة على أن 3و 2الفقرة  63مادة ال، حیث تم إدراج 5الصحة

، 6"على الوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة، وتكفل توفیر شروط الأمن الصحيالصحیة، وتعمل الدولة 

ھذه المادة تشكل نقطة فارقة في تاریخ الدستور الجزائري في مجال الحقوق الاجتماعیة، حیث تم لأول مرة 

على قدم ضمان ھذا الحق بشكل قانوني واضح ودقیق، مما یلزم الدولة بتوفیر الرعایة الصحیة للمواطنین 

المساواة، والعمل على تعزیز الوقایة الصحیة والحمایة ضد الأمراض ھذا النص یعتبر من الخطوات الكبیرة 

                                                           
، 1996دیسمبر سنة  07، مؤرخ في 96/438، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور من ال 54المادة  1
  .1996دیسمبر سنة  08، صادر في 76 ھاعدد ریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،جال

11، ص 2018، 10لصحي الجزائري، مجلة دراسات قانونیة وسیاسیة، العدد ، تحولات النظام ازروقي عبد القادر 2 
 ،، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19ـ08القانون رقم  3

  .2008نوفمبر سنة  16، صادر في 63 ھاعدد

  .58، ص 2011، 1، مذكرة ماستر، جامعة الجزائر "2008الحق في الصحة في ضوء دستور "نذیر بوفلجة، 4
  .82 ، الجریدة الرسمیة، العدد2020المجلس الدستوري، مداولة شرح دستور 5
  .، مرجع سابق2020من الدستور  3و 2الفقرة  63مادة ال 6
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نحو تحقیق العدالة الصحیة، ویُعتبر تطورا ملموسا في التزام الجزائر بالمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، مثل 

إن ھذه المادة تؤسس لمجموعة من الحقوق .1والثقافیةالعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .التي تعكس استجابة مباشرة للتحدیات الصحیة المعاصرة، مثل الأوبئة والأمراض المستعصیة

یعتبر الحق في الصحة من الحقوق الأساسیة التي كفلھا الدستور الجزائري للمواطنین، باعتباره 

وقد عمل المشرع الدستوري الجزائري، . ة بحمایتھا وترقیتھاجزءا من حقوق الإنسان التي التزمت الدول

عبر مختلف الدساتیر المتعاقبة، على تكریس ھذا الحق بنصوص صریحة تضع على عاتق الدولة التزاما 

 63/02، نصت المادة 2020بتوفیره وضمانھ لكل فرد، في إطار العدالة الاجتماعیة والمساواة ففي دستور 

صحیة، لاسیما للأشخاص المعوزین والوقایة من الأمراض المعدیة والوبائیة الرعایة ال"على أن 

وھو ما یعبر عن التزام . 2"لكل مواطن الحق في الحمایة الصحیة"أن  67، كما أوردت المادة "ومكافحتھا

ولم  .صریح للدولة، لیس فقط بمجرد توفیر الرعایة، بل باتخاذ تدابیر وقائیة وتعزیز الصحة العامة للمجتمع

یقف النص الدستوري عند مجرد الإعلان عن الحق، بل ربطھ بجملة من الالتزامات الواقعیة من خلال 

التأكید على مجانیة العلاج في المؤسسات الصحیة العمومیة، والسعي إلى تطویر الھیاكل الصحیة وتعزیز 

ویعد ھذا التكریس . ن تمییزنظام الضمان الاجتماعي، بما یضمن استفادة واسعة لكافة شرائح المجتمع دو

الدستوري خطوة جوھریة نحو إضفاء الطابع الإلزامي على التزامات الدولة في مجال الصحة العامة، مع ما 

وقد جاء ھذا الاھتمام بالحق في الصحة  ،3یترتب عن ذلك من إمكانیات التظلم أمام القضاء عند الإخلال بھا

لاسیما مصادقتھا على العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة متسقا مع الالتزامات الدولیة للجزائر، 

أعلى مستوى على حق كل إنسان في التمتع ب 12، الذي نص في مادتھ 1966والاجتماعیة والثقافیة لسنة 

مما یظھر أن المشرع الدستوري الجزائري استلھم ھذه المعاییر . 4والعقلیة جسمیةممكن من الصحة ال

وفي ھذا السیاق، یلاحظ أن الدستور لم یقتصر على  .النصوص الدستوریة ذات الصلة الدولیة عند بلورة

التنصیص العام على الحق في الصحة، بل ألحقھ بجملة من الحقوق الاجتماعیة الأخرى المتكاملة مثل الحق 

ي لا ، بما یعزز مفھوم الصحة الشامل الذ)64المادة (في الضمان الاجتماعي ، والحق في بیئة سلیمة 

  .یقتصر على غیاب المرض فقط، بل یشمل الرفاھیة الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة

                                                           
  .12 ، المادة1966الأمم المتحدة، العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 1
  .، مرجع السابق2020من الدستور  63/02المادة  2
  .175، ص 2018عبد المجید بن ناصر، المنازعات الإداریة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3

.، مرجع سابقالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من العھد 12لمادة ا  4 
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من جھة أخرى، تعتبر الصیغة الإلزامیة التي صیغت بھا النصوص الدستوریة المتعلقة بالحق في 

الصحة دلیلا على تطور النظرة التشریعیة لھذا الحق، حیث أصبحت الدولة مسؤولة قانونیا عن أي تقصیر 

في توفیر الخدمات الصحیة، ما یفتح المجال أمام الأفراد لمساءلتھا عبر الآلیات القضائیة، خاصة أمام 

  .1القضاء الإداري عند الإخلال بالالتزامات المقررة دستوریاً 

 القوانین المتعلقة بالصحة العامة: المطلب الثاني

ئریة في استراتیجیاتھا لتنمیة المجتمع، تعد الصحة العامة من الأسس التي ترتكز علیھا الدولة الجزا 

عدة تتضمن التشریعات الصحیة في الجزائر . وذلك باعتبارھا جزءا لا یتجزأ من حقوق الإنسان الأساسیة

تنظم الصحة العامة، الھدف منھا ضمان تحسین جودة الحیاة لمواطني الدولة والحفاظ على صحتھم،  نقوانی

فبرایر  16المؤرخ في  05-85القانون رقم ف والإداریة والوقائیة من خلال مختلف الأدوات القانونیة

یعتبر ھذا القانون حجر الزاویة في النظام القانوني حیث  )الملغى(وترقیتھا  المتعلق بحمایة الصحة 1985

أولا یھدف القانون إلى . الجزائري للصحة العامة، حیث خصص بنوده لتنظیم عدة جوانب صحیة أساسیة

والخاصة المواطنین من خلال تعزیز الوقایة من الأمراض، وتنظیم الخدمات الصحیة العمومیة حمایة صحة 

القانون المبادئ الأساسیة التي تركز على ضمان الرعایة الصحیة للمواطنین، عبر مجموعة من  نیتضم

لصحي، وتنظیم نص القانون على إنشاء ھیئات مختصة بالرقابة على النشاط ا. التدابیر الوقائیة والعلاجیة

كما أكد على أھمیة الوقایة من الأمراض المعدیة . مھن الصحة في الجزائر مثل الطب، الصیدلة، والتمریض

 .ودور الدولة في مراقبة الظروف البیئیة من حیث المیاه والغذاء والھواء

ى الدولة بالإضافة إلى ذلك، حدد القانون صلاحیات الوزارة الوصیة على الصحة العامة وأوجبت عل 

 .2ضمان توافر العلاج للمواطنین دون تمییز

للتطورات التي عرفھا  ابالصحة نظرالمتعلق  2018یولیو  2المؤرخ في  11-18القانون رقم كما 

) 05-85(لیحل محل القانون السابق  11-18قطاع الصحة، أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

. ى مع المستجدات في مجال الطب والتكنولوجیا الصحیةوذلك بھدف تحدیث التشریع الصحي بما یتماش

                                                           
، 2020م قسوم، الحق في الصحة في ظل القانون الدولي والقانون الجزائري، منشورات المجمع الثقافي، الجزائر، عبد الكری1

  .95ص 
، ، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا1985فبرایر  16الموافق ل 1405جمادى الأولى  26، المؤرخ في 05-85لقانون ا 2

  ).الملغى( 1985فبرایر  17الصادرة بتاریخ ، 08جریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عددھا ال
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ھذا القانون، الذي یعتبر تحدیثا شاملا في مجال الصحة العامة، جاء لیعزز التشریعات السابقة ویحسن 

 .من ھیكلة النظام الصحي في الجزائر

الصحیة  من أھم ما جاء بھ ھذا القانون ھو تعزیز مفھوم الرعایة الصحیة الأساسیة وضمان الحقوق

لكل المواطنین، من خلال آلیات تضمن توفیر الرعایة المناسبة في كافة أنحاء الجزائر، حتى في المناطق 

كما نص القانون على تدابیر ھامة تتعلق بالأخلاقیات البیولوجیة وحمایة البیانات الصحیة للأفراد، . النائیة

 .لیواكب التحدیات الحدیثة التي تطرأ على الصحة العامة

كما تناول القانون ضمان وصول جمیع فئات المجتمع إلى الخدمات الصحیة، كما أرسى قواعد 

تنظیمیة جدیدة للقطاع الخاص في مجال الرعایة الصحیة، وأوضح دور وزارة الصحة في الرقابة على 

 1.جودة الخدمات المقدمة

شرع الجزائري أھمیة خاصة أعطى الم القوانین المتعلقة بالوقایة من الأمراض المعدیةكما توجد  

. للوقایة من الأمراض المعدیة باعتبارھا تھدیدا للصحة العامة، وضرورة وضع آلیات قانونیة لمكافحتھا

التقلیص  الوقایة ھي كل الأنشطة إلزامیة إلى تفادي حدوث الأمراض وإیقاف انتشارھا أو الحد من آثارھا أو

 ة على عاتقھا الوسائل الضروریة لمكافحة الأمراضمن أثر الأمراض لھذا أخذت الدولة الجزائری

 .ض غیر المنتقلةارسجلا لرصد الأم زائريالجقضاء علیھا ولقد أحدث المشرع وتفادي ظھور الأوبئة وال

 ض المتعلقةاركون الكشف عنھا سریا ومجانیا ولاسیما منھا الأموحدد قائمة الأم ارض المنتقلة التي ی

وعلى  زائريالجصحة من قانون ال 37، 36ن 35، 34سد ھذا في المادتین جنسیا عن طریق التنظیم وتج

ض في إطار الطب الوقائي والذي ارمتعددة للحد من انتشار الأم راءاتإجاتخذ  زائريالجفإن المشرع  ھذا

 .2أن أبینھ في عناصر مرتبطة بعضھا البعض

ن المجالات الحساسة التي تتطلب مھن الصحة م دالصحیة تعالقوانین الخاصة بتنظیم المھن حیث یوجد 

القوانین المتعلقة بتنظیم مھنة الطب، التمریض، . تنظیمًا دقیقا لضمان تطبیق المعاییر الصحیة والأخلاقیة

وعلیھ، أصدر المشرع . الصیدلة، وطب الأسنان تضمن بأن ھؤلاء الممارسین یتمتعون بالكفاءة اللازمة

 :ھذه المھن، مثل الجزائري عدة قوانین تنظم شروط ممارسة

                                                           

.، المتعلق بالصحة، مرجع سابق11ـ18القانون رقم   1
 

    .، مرجع ذاتھ11ـ18من القانون رقم  37إلى  34المواد من  2
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، یتضمن القانون الأساسي 2009نوفمبر  24، المؤرخ في 393ـ09المرسوم التنفیذي رقم  -

الذي ینظم : الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین العامین في الصحة العمومیة

 .دخول الأطباء إلى ھذه المھنة ویحدد شروط التأھیل الأكادیمي والتدریب المھني

، یتضمن القانون الأساسي 2011مارس  20، المؤرخ في 121ـ11لمرسوم التنفیذي رقم ا -

الذي ینظم مھن مثل التمریض : الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك شبھ الطبیین للصحة العمومیة

 .والعلاج الطبیعي

 ھذه المھنة ویحظر مزاولتھا بدونمھنة الصیدلة الذي یحدد شروط مزاولة  11ـ18القانون  -

  .ترخیص قانوني

ھذه القوانین تھدف إلى ضمان تقدیم خدمات صحیة ذات جودة عالیة، وضمان حمایة المرضى من 

 .1الأضرار المحتملة جراء سوء الممارسة أو التقصیر

نظرا للترابط الوثیق بین البیئة والصحة، كانت ھناك قوانین تعنى بحمایة البیئة لضمان صحة أفضل 

لمشرع الجزائري العدید من القوانین التي تھدف إلى حمایة البیئة من التلوث، وتتمثل فقد أصدر ا. للمواطنین

 :2يأبرز ھذه القوانین ف

، الذي یعالج كافة القضایا البیئیة من 2003یولیو  19المؤرخ في  10-03قانون حمایة البیئة رقم 

قوانین خاصة بتنظیم  مایة البیئةتلوث المیاه والھواء والتربة، ویحدد مسؤولیة الدولة والمواطنین في ح

 .3النفایات الطبیة والسموم الخطرة التي تھدد الصحة العامة

إجراءات محددة في إدارة النفایات الطبیة وتخزینھا بطریقة آمنة، بما یمنع  بإتباع یجب إضافة إلى ذلك،

 .تلوث البیئة والتعرض للمخاطر الصحیة

  

  

                                                           
  .145، ص2021عبد المجید بن ناصر، النظام القانوني للصحة العامة في الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
  .2019یجة بن طالب، التشریع الصحي بین النظریة والتطبیق في الجزائر، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر، خد2
الجریدة الرسمیة ، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو سنة  19المؤرخ في  10-03القانون رقم 3

 ).المعدل والمتمم( 2003نة یولیو س 20، صادر في 43ھا عدد للجمھوریة الجزائریة،
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  الإداریةلمسؤولیة ابالقوانین المتعلقة : المطلب الثالث

المسؤولیة الإداریة في النظام القانوني الجزائري تعد من المواضیع الحیویة التي تترتب علیھا آثار 

قانونیة متعددة، حیث یرتبط ھذا المفھوم بمسؤولیة الھیئات العمومیة على مختلف مستویاتھا في حالة إخلالھا 

مسؤولیة الإداریة تصرفات الھیئات العامة والموظفین تتضمن ال. بالتزاماتھا تجاه الأفراد أو المجتمع

العمومیین الذین یتصرفون بصفة قانونیة في حدود سلطاتھم، وھو ما یفرض على المشرع الجزائري تنظیم 

  .ھذه المسؤولیة في نصوص قانونیة واضحة ودقیقة

  مفھوم المسؤولیة الإداریة: الفرع الأول

لة أو الھیئات العمومیة بتعویض الأفراد عن الأضرار التي تنتج عن المسؤولیة الإداریة ھي التزام الدو

  وھي تختلف عن المسؤولیة المدنیة . الأفعال غیر المشروعة التي تصدر عنھا أثناء ممارسة وظائفھا

أو الجزائیة في كونھا تقوم على فعل غیر مشروع صادر عن الإدارة، دون الحاجة لإثبات خطأ جسیم أو 

وفي النظام القانوني الجزائري، یتم تنظیم ھذه المسؤولیة من خلال عدة نصوص . ل الإداريتقصیر في العم

  .قانونیة وتنظیمیة بھدف ضمان الحقوق الفردیة والجماعیة

تتنوع أشكال المسؤولیة الإداریة بین المسؤولیة المقررة للھیئات العمومیة، مثل الوزارات أو البلدیات، 

بالموظف العمومي بصفتھ الفردیة، كما قد تكون ھذه المسؤولیة إما عقدیة أو وبین المسؤولیة المتعلقة 

  .1تقصیریة حسب الظروف المحیطة بكل حالة

الدستور الجزائري ینظم المسؤولیة الإداریة ضمن أطر عامة تكفل حمایة حقوق الأفراد والمجتمع في 

ن مبدأ الشرعیة والمساءلة، وتعتبر حیث یُعتبر الدستور وثیقة أساسیة تضم. مواجھة الھیئات العامة

على الرغم من أن الدستور الجزائري لا یتناول  .المسؤولیة الإداریة جزءا لا یتجزأ من ھذا النظام

المسؤولیة الإداریة بشكل تفصیلي، إلا أنھ یشیر في عدد من مواده إلى المبادئ الأساسیة التي تحكم 

بالإضافة إلى ذلك، یضمن . 2لقانون، والشفافیة، والحق في الدفاعتصرفات الإدارة، مثل مبدأ المساواة أمام ا

الدستور الحقوق الفردیة المتعلقة بالحریات العامة، مما یجعل المسؤولیة الإداریة جزءًا من ضمان ھذه 

  .الحقوق

                                                           

.134، ص 2016سعید بوشعیر، النظام الإداري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1 
.، مرجع سابق2020الدستور   2
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 ، المتضمن2006یولیو 15 الموافق ،1427الثانیة  جمادى 19 في المؤرخ ،03-06 رقم الأمر یعتبر 

 لسنة ، 46الجزائریة، عددھا  للجمھوریة الرسمیة العمومیة، الجریدة للوظیفة العام ن الأساسيالقانو

حیث ینظم ھذا القانون العلاقة بین الموظف العمومي والإدارة ویحدد واجبات وحقوق الطرفین، . 20061

  .تمع بشكل عاموھو بذلك یساھم في بناء إطار قانوني متكامل لمسؤولیة الإدارة تجاه موظفیھا والمج

إذا . یتعین على الإدارة ضمان حمایة حقوق موظفیھا في إطار الالتزامات التي تعھد بھا تجاھھم

  .أخلت الإدارة بتعھداتھا، فقد تكون مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن ذلك

یعد الموظف العمومي مسؤولا عن تصرفاتھ أثناء تأدیة مھامھ، وعلیھ احترام القوانین والأوامر 

في حال ارتكب الموظف خطأ أثناء ممارسة مھامھ، فإن الإدارة تكون . لصادرة عن الجھات المختصةا

مطالبة باتخاذ الإجراءات التأدیبیة المناسبة، وقد تشمل العقوبات إیقاف الموظف أو فصلھ، بالإضافة إلى 

  .من الموظف عن الأضرار الناجمة عن تصرفھ2إمكانیة طلب تعویض

  سؤولیة الإدارة عن الأفعال غیر المشروعةم: الفرع الثاني

بجانب المسؤولیة الفردیة للموظف العمومي، یترتب على الإدارة أیضا مسؤولیة عن الأفعال غیر 

التعویض عن "ھذه المسؤولیة تستند إلى مبدأ . المشروعة التي یرتكبھا موظفوھا أثناء تأدیة مھامھم

ن للمواطنین الذین تضرروا من أفعال غیر قانونیة ، حیث یمك3"الضرر الناتج عن الخطأ الإداري

صادرة عن الموظفین العمومیین، مثل تجاوز السلطات أو ممارسة القوة بشكل غیر مشروع، المطالبة 

بتعویض الأضرار التي لحقت بھم ففي ھذا السیاق، لا تتطلب المسؤولیة الإداریة في الجزائر إثبات 

ات وقوع الأضرار الناتجة عن تصرفات غیر قانونیة ارتكبتھا الخطأ الشخصي للموظف، بل یكفي إثب

  .ویشمل ھذا تعویض الأضرار المالیة والمعنویة التي لحقت بالمواطن نتیجة ھذه التصرفات. الإدارة

تتضمن . یعد الإجراء القانوني المتبع لتفعیل المسؤولیة الإداریة ذا أھمیة بالغة في النظام الجزائري

دیم شكوى إلى الجھات المختصة، مثل المجلس القضائي أو المحكمة الإداریة، ومن ثم ھذه الإجراءات تق

من أبرز .اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة للتأكد من حدوث الخرق القانوني أو تجاوز السلطة

  :الإجراءات المتبعة لتفعیل المسؤولیة الإداریة في الجزائر

                                                           
1

 العام القانون الأساسي ، المتضمن2006یولیو 15 الموافق ،1427الثانیة  جمادى 19 في المؤرخ ،03- 06 رقم الأمر 
  .2006لسنة ، 46الجزائریة، عددھا  للجمھوریة الرسمیة عمومیة، الجریدةال للوظیفة

.47، ص 2020وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، الدلیل العملي للوظیفة العمومیة، طبعة   2 
.2019أكتوبر  15مؤرخ في  41234قرارات مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الإداریة، ملف رقم   3 
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طن تقدیم دعوى ضد الھیئة العامة أو الموظف العمومي في حیث یمكن للموا: الإجراءات القضائیة -

 .حال تعرضھ لضرر غیر مبرر

تتمثل في التحقیقات الإداریة التي یمكن أن تجریھا الھیئات الرقابیة أو التفتیشیة : الإجراءات الإداریة -

  .1لتحدید المسؤولیة وتقدیم تقریر بشأن الانتھاكات المحتملة

صة بتنظیم مسؤولیة الھیئات العمومیة في الجزائر، نجد أن المشرع قد فیما یخص القوانین الخا

أصدر عدة نصوص قانونیة لمواجھة الأضرار الناجمة عن الأفعال الإداریة غیر المشروعة، ومن أبرز 

  :ھذه النصوص

 .2والمتعلق بالمسؤولیة الإداریة 1988ینایر  12المؤرخ في  01- 88القانون رقم  -

  .3المتعلق بتنظیم مراقبة النشاطات الإداریة 105-94ذي رقم المرسوم التنفی -

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                           
أبریل  24الصادرة في ، 27، الجریدة الرسمیة، العدد 1994أبریل  23المؤرخ في  105- 94فیذي رقم المرسوم التن1

1994.  
.مرجع سابق ،، المتعلق بمسؤولیة الدولة والجماعات المحلیة عن الأضرار01-88القانون رقم   2 
.، مرجع سابق105-94المرسوم التنفیذي رقم   3 
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  والأفراد بین ھیئات الصحة أأنواع المنازعات التي تنش: المبحث الثاني

إن تنظیم العلاقة بین المواطن ومؤسسات وھیئات الصحة یعد من أبرز التحدیات التي تواجھ المنظومة 

لتي تتبنى مبدأ دولة القانون، وتعتبر الحق في الصحة جزءا لا یتجزأ من الصحیة الحدیثة، لاسیما في الدول ا

وفي الجزائر، فإن الاعتراف بھذا الحق قد جاء صریحا على المستوى . الحقوق الأساسیة المكفولة لكل فرد

الدولة تضمن الوقایة من الأمراض الوبائیة "على أن  2020من دستور  66الدستوري، حیث نصّت المادة 

التي أقرت صراحة مسؤولیة الدولة في توفیر  67، وھو ما یتكامل مع نص المادة "معدیة ومكافحتھاوال

  .1التغطیة الاجتماعیة والصحیة للمواطنین

المتعلق بالصحة، مبادئ  2018جویلیة  2المؤرخ في  11-18وفي السیاق ذاتھ، أقر القانون رقم 

الحق في الصحة معترف بھ "كدا في مادتھ الخامسة أن أساسیة تنظم علاقة المریض بالھیاكل الصحیة، مؤ

،كما حدد القانون 2"لكل شخص، وتكفلھ الدولة ضمن الشروط التي یحددھا التشریع والتنظیم المعمول بھما

التزامات واضحة على عاتق الدولة ومؤسساتھا ومھنیي الصحة، بما یضمن توفیر العلاج والرعایة دون 

نسان، والمحافظة على السر المھني، وغیرھا من المبادئ التي تُشكل الإطار تمییز، واحترام كرامة الإ

  .الأخلاقي والقانوني لممارسة النشاط الصحي

غیر أن الممارسة العملیة أفرزت مجموعة من المنازعات القانونیة الناشئة بین الأفراد وھیئات الصحة، 

أو تتعلق بممارسات مھنیة غیر مشروعة، أو نتیجة لاختلالات متعددة قد تمس بجوھر الحق في العلاج، 

وتتنوع ھذه النزاعات . قرارات إداریة مجحفة صادرة عن المؤسسات الصحیة العمومیة أو الخاصة

باختلاف مواضیعھا وطبیعتھا، فمنھا ما یرتبط بالمسؤولیة عن الأخطاء الطبیة، ومنھا ما یتعلق بالتأخر أو 

ما یعنى بالنزاعات التأمینیة مع ھیئات الضمان الاجتماعي حول التغطیة الامتناع عن التكفل العلاجي، ومنھا 

الطبیة ونفقات العلاج، وكذا المنازعات الناتجة عن ظروف الاستشفاء أو جودة الخدمات المقدمة داخل 

  .المرافق الصحیة

الخدمة  ویعد ھذا التنوع في طبیعة المنازعات مؤشرًا على تعقید العلاقة بین المواطن كمستفید من

إداریة، (كما أنھ یطرح إشكالیات قانونیة تتعلق بتحدید نوع المسؤولیة . الصحیة، وھیئات الصحة كمقدّمة لھا

سیما في المسائل صة، فضلاً عن صعوبات الإثبات، لا، وتحدید الجھة القضائیة المخت)مدنیة أو جزائیة

                                                           

.جع سابق، مر2020من الدستور  ،67و 66المادة  1 
.مرجع سابق، المتعلق بالصحة، 2018جویلیة  2المؤرخ في  11-18القانون رقم   2 
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بخبرات مختصة أو لجان طبیة محایدة للفصل في الطبیة ذات الطبیعة الفنیة، مما یستوجب أحیانًا الاستعانة 

  .النزاع

المنازعات المتعلقة بالحق في الحصول على الرعایة الصحیة  :الأولالمطلب   

یعد الحق في الرعایة الصحیة من أبرز الحقوق الأساسیة التي تضمنھا الدساتیر والقوانین في 

ویندرج ضمن . بحق الإنسان في الحیاة والكرامة مختلف الدول، بما فیھا الجزائر، نظرا لارتباطھ المباشر

. الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة التي تقع على عاتق الدولة مسؤولیة تنظیمھا وضمان تمتع المواطنین بھا

غیر أن الواقع العملي أفرز عدداً من الإشكالات والنزاعات بین الأفراد وھیئات الصحة، نتیجة تباین في 

 .أو الإخلال بتنفیذه من قبل الجھات المختصة تفسیر نطاق ھذا الحق

لقد أقر المشرع الجزائري بالحق في الرعایة الصحیة من خلال جملة من النصوص القانونیة، على 

تعمل . لكل مواطن الحق في الحمایة الصحیة: "على أن 66الذي نصّ في المادة  2020رأسھا دستور 

تضمن الدولة توفیر شروط التنمیة الصحیة . یة ومحاربتھاالدولة على وقایة الأمراض الوبائیة والمعد

دون  نلجمیع المواطنیویستخلص من ھذه المادة أن الدولة ملزمة بضمان خدمات صحیة ملائمة .1"المتوازنة

 . تمییز، وأن أي تقصیر في ھذا الجانب قد یؤدي إلى قیام منازعات قانونیة بین الأفراد وھیئات الصحة

عات صورا متعددة، فقد تكون نتیجة رفض استقبال مریض في حالة مستعجلة، أو وتأخذ ھذه المناز

الامتناع عن تقدیم العلاج بسبب عدم القدرة على دفع التكالیف، أو النقص الفادح في التجھیزات والموارد 

وھي وضعیات تثیر مسؤولیة الدولة ومؤسسات الصحة العمومیة، . الطبیة، خاصة في المناطق الداخلیة

 .تدفع بالأفراد إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقھمو

وقد أكدت المحكمة العلیا الجزائریة في العدید من أحكامھا على مسؤولیة المؤسسات الصحیة عن 

إن الامتناع غیر : "، الذي جاء فیھ2015جانفي  29ضمان الخدمة الصحیة، من ذلك القرار الصادر بتاریخ 

یشكل إخلالا جسیما بواجب الخدمة العامة، ویرتب مسؤولیة  استعجالیةفي حالة  المبرر عن استقبال مریض

  مدى إلزامیة : وتتعدد الإشكالیات القانونیة المرتبطة بھذا الحق، أبرزھا. 2"المؤسسة الصحیة تجاه المتضرر

یم العلاج، توفیر الرعایة الصحیة المجانیة، حدود تدخل القضاء الإداري في إلزام الإدارة الصحیة بتقد

والتمییز بین الإخلال بحق صحي والضرر الطبي الناتج عن إھمال أو خطأ و من جھة أخرى، فإن الحق في 
                                                           

  ، مرجع سابق2020من الدستور  66ادة الم1
.29/01/2015، مؤرخ في 1041894المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، قرار رقم   2 
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سیما العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة اطا وثیقا بالمعاییر الدولیة، لاالصحة یرتبط ارتب

حق كل إنسان في "منھ على  12نص في المادة  ، الذي صادقت علیھ الجزائر، والذي1966والثقافیة لسنة 

، و یعني ذلك أن التزامات الدولة الجزائریة في ھذا 1"التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنیة والعقلیة

  .المجال لا تقتصر على التشریعات الوطنیة، بل تشمل أیضاً الوفاء بالتزاماتھا الدولیة

، كرس ھذا الحق في مادتھ 2018جویلیة  2المؤرخ في  11-18إضافة لذلك، فإن قانون الصحة رقم 

یعد الحق في الصحة أحد الحقوق الأساسیة للإنسان، وتضمن الدولة ھذا الحق لكل : "الثانیة التي جاء فیھا

وقد ربط القانون بین الرعایة الصحیة والكرامة الإنسانیة، ما یضفي على أي إخلال بھ صفة  2"...فرد

  .الأساسیة، ویجعل المنازعة فیھ ذات طبیعة دستوریة وقانونیة مزدوجةالانتھاك للحقوق 

كما أن الھیئات القضائیة باتت تلعب دورا متزایدا في حمایة ھذا الحق، من خلال قبول دعاوى الأفراد 

  .ضد المؤسسات الصحیة العمومیة أو حتى الخاصة، عند ثبوت الحرمان أو الإھمال غیر المشروع

المنازعات المتعلقة بالحق في الرعایة الصحیة في تلك المرتبطة بالخدمات تتمثل أبرز صور 

الاستعجالیة، وولوج المستشفیات، والاستفادة من الأدویة الأساسیة، إضافة إلى حالات الإھمال الإداري أو 

التسییر العشوائي للموارد الصحیة، التي تؤدي إلى حرمان فعلي من العلاج، سواء بصفة كلیة أو 

، والذي أشار إلى ارتفاع 2019ومن بین الأمثلة الواقعیة، ما كشف عنھ تقریر مجلس الدولة لسنة .یةجزئ

رفض التكفل بحالات مستعجلة "عدد الطعون القضائیة المرفوعة ضد مؤسسات الصحة العمومیة بسبب 

،وتعد 3باشردون مبرر قانوني، أو الإحالة إلى مؤسسات غیر مجھزة، مما عرض حیاة المرضى للخطر الم

ھذه المنازعات تعبیرا واضحا عن الفجوة القائمة أحیانا بین ما تقرره النصوص وما یتم تطبیقھ میدانیا و 

تكمن الإشكالیة الجوھریة في صعوبة إثبات الضرر الناتج عن حرمان العلاج، لاسیما في غیاب تقاریر 

الصحیة عملیة معقدة قانونیا، تحتاج إلى طبیة موثقة أو شھادات رسمیة، ما یجعل منازعة الفرد للمؤسسة 

 .إثبات العلاقة السببیة بین الامتناع عن العلاج والضرر اللاحق بالمریض

من جھة أخرى، یُطرح التساؤل حول طبیعة القضاء المختص بالفصل في ھذه المنازعات، حیث أن  

ائي الإداري، خاصة إذا الطابع الإداري للمؤسسات الصحیة العمومیة یجعلھا خاضعة للاختصاص القض

                                                           

. مرجع سابق ة والثقافیةالأمم المتحدة، العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعی 1 
.   الأمم المتحدة، مرجع ذاتھ  2 
.، منشور على الموقع الرسمي للمجلس، باب الإحصائیات والنشاط القضائي2019تقریر مجلس الدولة الجزائري لسنة   3 
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، غیر أن بعض الحالات، لا سیما تلك التي 1تعلق الأمر بإخلال بمرفق عام أو تقصیر في الخدمة العامة

تنجم عنھا أضرار جسدیة مباشرة، قد تُحال إلى القضاء المدني أو الجزائي، إذا تبین وجود خطأ شخصي من 

منازعات الحق في الاستفادة "ت ضمن ما یعرف بـطرف الطبیب أو المسعف و یمكن تصنیف ھذه المنازعا

، التي تنشأ عندما تخل الھیئة المسؤولة عن تقدیم الخدمة بواجباتھا تجاه المواطنین، سواء "من مرفق عام

أكدت محكمة التنازع الفرنسیة ، التي و عن تقدیم الخدمة دون مبرر بالإھمال أو سوء التسییر أو الامتناع

كل إخلال في تسییر مرفق عام یؤدي إلى ضرر "القانون الإداري الجزائري، أن یستأنس بأحكامھا في 

لفرد، یعد أساسا كافیا لتحریك دعوى المسؤولیة ضد الإدارة، بغض النظر عن نیة الموظف أو ظروفھ 

  ."2الشخصیة

بإمكانیة ولعل أحد أبرز التحدیات في ھذا المجال، ھو ضعف الثقافة القانونیة لدى المواطن، وعدم علمھ 

التظلم من قرارات حرمانھ من العلاج، أو كیفیة تقدیم شكوى إداریة أو دعوى قضائیة، مما یجعل الكثیر من 

الحالات تمرّ دون مساءلة إضافة لذلك، فإن افتقار النظام الصحي الجزائري لآلیات واضحة للرقابة الإداریة 

خلالات دون محاسبة، الأمر الذي یجعل من على تطبیق الحق في الرعایة الصحیة، یؤدي إلى تراكم الإ

  .التمكین القضائي لھذا الحق ضرورة قانونیة واجتماعیة

وبالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالمستشفیات العمومیة، تبرز حالات أخرى في القطاع الخاص، أین 

صوصا في ظل یطرح التساؤل حول التزام العیادات والمؤسسات الخاصة بضمان الحق في الرعایة، خ

وقد أقر القانون الجزائري بھذا الالتزام صراحة، إذ نص قانون الصحة في مادتھ . الطابع الربحي لنشاطھا

كل رفض لتقدیم العنایة الطبیة لشخص في حالة خطر، من قبل مؤسسة خاصة، یعاقب علیھ "على أن  319

میة فحسب، بل تشمل كذلك القطاع ما یعني أن المسؤولیة لا تقتصر على المؤسسات العمو3"...القانون

  .الخاص، في إطار حمایة الصحة كحق عام

وبھذا الصدد، فإن منازعات الرعایة الصحیة لم تعد مقتصرة على حالات الامتناع عن العلاج، بل تشمل 

أیضاً مسائل أوسع، مثل نوعیة الخدمات المقدمة، مدى احترام خصوصیة المرضى، وعدم التمییز في 

حكماً ضد مستشفى عمومي بسبب  2022أصدرت المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة سنة  وقد. العلاج

                                                           

.212، ص 2018أحمد بوفلفل، القانون الإداري والمنازعات الإداریة في الجزائر، دار ھومة، الجزائر،  1 
2Tribunal des conflits, arrêt Blanco, 8 février 1873, Recueil Lebon. 

.ـ المتعلق بالصحة، مرجع سابق11ـ18، من القانون 319المادة   3 
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حرمانا تعسفیا من العلاج "رفضھ إدخال طفل مصاب بالھیموفیلیا بحجة عدم توفر الدواء، معتبرة ذلك 

  ."1وتقصیرا في إدارة مرفق حیوي

ظیمیة أحیانا، وتعدد الھیئات ومما یزید من تعقید ھذه المنازعات، ھو تضارب بعض النصوص التن

وزارة الصحة، مدیریات الصحة الولائیة، الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة، (المسؤولة عن التسییر 

  .، ما یُصعّب عملیة تحدید الجھة المسؤولیة بدقة، خاصة بالنسبة للمواطن العادي)إلخ

الشفافیة في تقدیم الخدمات، یساھم في  وفي ھذا الإطار، فإن تعمیق آلیات الحوكمة الصحیة، وتعزیز

تقلیص ھذه المنازعات مستقبلا، خصوصًا إذا ما اقترنت بآلیات التظلم الإداري السریع والمجاني، وتمكین 

  .المواطنین من تقدیم شكاوى مدروسة تتلقاھا لجان مستقلة فعالة

أوامر استعجالیة تلزم الجھات  كما یوصى بتفعیل الدور الرقابي للقضاء الإداري أكثر، من خلال إصدار

الصحیة بالتكفل العاجل بالمواطنین في الحالات الطارئة، وھو ما بدأ یظھر تدریجیا في بعض الأحكام 

  .القضائیة الحدیثة

وبالتالي، فإن المنازعات المتعلقة بالحق في الحصول على الرعایة الصحیة تكشف عن خلل في 

ا قانونیا وإداریًا متوازیا، لضمان التوازن بین حق المواطن في ممارسات المرفق الصحي، وتُحتم إصلاحً 

  .العلاج وواجب الدولة في تنظیمھ، بما لا یخل بالمصلحة العامة ولا بالعدالة الاجتماعیة

  .المنازعات المتعلقة بالقرارات الاداریة الصادرة عن ھیئات الصحة: المطلب الثاني

ھیئات الصحة جزءا لا یتجزأ من عمل الإدارة العامة، إذ تھدف  تعتبر القرارات الإداریة التي تصدرھا

من خلالھا إلى تنظیم العمل داخل المرافق الصحیة، أو تسییر الموارد البشریة والمادیة، أو ضمان حسن 

غیر أن ھذه القرارات، بحكم طبیعتھا الانفرادیة، قد تكون محلا . سیر الخدمات الصحیة المقدمة للمواطنین

ن قبل الأفراد، متى مست بمراكزھم القانونیة أو ألحقت بھم ضررا، مما یؤدي إلى نشوء منازعات للطعن م

الإرادة المنفردة التي تصدر عن الإدارة، بھدف إحداث : "إداریة بین الأطراف و یعرف القرار الإداري بأن

فإن كل قرار صادر عن  و علیھ ،. 2"أثر قانوني معین، قابل للنفاذ دون الحاجة إلى قبول الطرف الآخر

                                                           

. 2022سبتمبر  15، بتاریخ 1729/22المحكمة الإداریة الجزائر العاصمة، حكم رقم   1 
. 158، ص 2020، دار ھومة، الجزائر، 3عة الطبمحمد صافي المستغانمي، الوجیز في القانون الإداري،  2 
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ھیئة صحیة، سواء تعلق بتوقیف طبیب، أو غلق مؤسسة خاصة، أو رفض طلب ترخیص دواء، أو نقل 

  .موظف من منصب إلى آخر، یعد قرارا إداریا قابلا للطعن وفق الشروط القانونیة

لقضاء ، باختصاص ا2المتعلق بالتنظیم القضائي في مادتھ  10-16وقد أقر القانون العضوي رقم 

الإداري في الفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الإداریة الصادرة عن المؤسسات العمومیة ذات 

. 1الطابع الإداري، وھو ما یشمل مدیریات الصحة، المستشفیات العمومیة، والھیئات التابعة لوزارة الصحة

  :وتتعدد صور ھذه المنازعات، لعل أبرزھا

ت صحیة خاصة، والتي تصدرھا مدیریات الصحة في إطار مراقبة الطعون ضد قرارات غلق مؤسسا

مدى احترامھا للشروط القانونیة والتنظیمیة، الطعون ضد قرارات الرفض أو السحب للرخص الطبیة، مثل 

رخص فتح صیدلیات أو مخابر طبیة، الطعون ضد العقوبات التأدیبیة المفروضة على المھنیین في القطاع، 

ین؛ الطعون المتعلقة بقرارات حرمان بعض المرضى من العلاج أو الخدمات الخاصة كالأطباء والممرض

  .)كقرار عدم التكفل في الخارج مثلاً (

، أن 2021مارس  12وفي ھذا الإطار، أكدت المحكمة الإداریة بالمدیة، في حكمھا الصادر بتاریخ 

رد دون احترام ضمانات الدفاع، یعد كل قرار إداري یصدر عن جھة صحیة ویؤثر في المركز القانوني للف"

  .2"مشوباً بعیب في الشكل ومآلھ الإلغاء

تمتد المنازعات المتعلقة بالقرارات الإداریة الصحیة إلى تلك المرتبطة بحقوق الموظفین داخل قطاع 

الصحة، حیث تبرز إشكالات قانونیة عند إصدار قرارات تعسفیة تمس بحقوق الموظف، كالتنقیل دون 

وفي ھذا . التوقیف المؤقت عن العمل، أو حتى التسریح النھائي دون احترام الإجراءات التأدیبیةمبرر، 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على  03-06من الأمر رقم  169السیاق، تنص المادة 

دارة، ثم الطعن أمام كل موظف یعتبر متضرراً من قرار إداري، لھ الحق في التظلم المسبق أمام الإ: "أنھ

، و تعتبر قرارات الرفض أو القبول في مسابقات التوظیف بقطاع الصحة من 3"الجھة القضائیة المختصة

                                                           
لسنة  46المتعلق بتنظیم المحكمة العلیا ومجلس الدولة، الجریدة الرسمیة، العدد  10- 16القانون العضوي رقم من  02المادة 1

2016.  
.   2021مارس  12، بتاریخ 189/2021المحكمة الإداریة بالمدیة، حكم رقم   2 

 نالمتضمن القانو، 2006یولیو 15 ،الموافق1427 ةجمادى الثانی 19 يالمؤرخ ف،03-06ممن الأمر رق 169المادة  3

  .2006لسنة، 46الجزائریة، عددھا  للجمھوریة الرسمیة ، الجریدةةللوظیفة العمومی العام الأساسي
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بین أبرز أنواع القرارات التي یتم الطعن فیھا، حیث یلجأ العدید من المترشحین إلى القضاء الإداري للطعن 

  .إجرائیة تمس بمبدأ تكافؤ الفرص في نتائج غیر معللة، أو تلك التي تشوبھا خروقات

ھذه الإشكالیة، حیث  2018أكتوبر  25وقد تناول مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ 

خرق الإدارة لمبدأ "قضى بقبول الطعن المقدم من أحد المترشحین في مسابقة توظیف ممارس طبي، بسبب 

، ومن ناحیة أخرى، 1معتبرا ذلك سببا موجبًا للإلغاء" سبقاالشفافیة وعدم احترامھا للمعاییر المعلن عنھا م

تظھر منازعات متعلقة بقرارات تنظیم العمل الصحي مثل فرض استعمال أنظمة عمل معینة، أو تغییر في 

أوقات المناوبة دون استشارة الأعوان، أو توقیف نشاط مصالح معینة بشكل فجائي، مما قد یحدث اضطرابا 

العمومیة، ویثیر اعتراضات قانونیة و تخضع ھذه القرارات في الغالب إلى رقابة مشددة في تقدیم الخدمة 

من القضاء الإداري، خاصة في ما یتعلق بمدى احترام الإجراءات الجوھریة قبل إصدار القرار، مثل التبلیغ 

اري الجزائري أھم الرسمي، منح فرصة الدفاع، وتبریر القرار بأسباب قانونیة مشروعة و قد حدد الفقھ الإد

  :أسباب إلغاء القرار الإداري الصحي، في العناصر التالیة

 .ان یصدر القرار من الجھة الغیر مختصة قانونا :عیب الاختصاص -

 .كعدم احترام حقوق الدفاع :الإجراءاتعیب الشكل و  -

 .بُني القرار على وقائع غیر صحیحة أو دون مبرر قانوني إذا:عیب السبب -

عندما یصدر القرار لأغراض شخصیة أو سیاسیة، ولیس لتحقیق : لانحراف في استعمال السلطةعیب ا -

 .2المصلحة العامة

یعتبر ھذا الأخیر من أكثر العیوب صعوبة في الإثبات، حیث یحتاج الطاعن إلى تقدیم أدلة قویة 

القرارات الإداریة  ولا یقتصر الطعن في .على نیة التعسف أو التصفیة داخل القرار الإداري الصحي

الصادرة عن ھیئات الصحة على الموظفین أو الممارسین الصحیین فحسب، بل یشمل كذلك المواطنین 

بصفة عامة، خاصة عندما تصدر قرارات تمس بحقوقھم الفردیة كالموافقة أو الرفض في ملفات التكفل 

وائم المرضى المستفیدین من الصحي، أو قرارات تتعلق بالعلاج في الخارج، أو رفض تسجیلھم ضمن ق

  .العلاجات المكلفة أو الأجھزة التعویضیة، كالكرسي المتحرك أو الأطراف الاصطناعیة

                                                           

.2018أكتوبر  25بتاریخ  992345مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، القرار رقم  1 
، دار المعرفة، الجزائر، 1الطبعة النشاط الإداري والمنازعات الإداریة،  –ریف، القانون الإداري عبد الحمید العربي ش2

  .245، ص2019
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وتعد ھذه القرارات محلا للمنازعة القضائیة أمام القضاء الإداري، باعتبارھا قرارات إداریة فردیة 

الجزائري بھذا المبدأ، حیث جاء وقد أقر القضاء . تمس بحق مشروع، ویجب أن تكون معللة بشكل واضح

قرار رفض التكفل بالعلاج في الخارج یجب "أن  2021في حكم صادر عن المحكمة الإداریة لعنابة سنة 

  .1أن یكون معللا طبیا وإداریا، وإلا عد قرارا مشوبا بعیب السبب ومآلھ الإلغاء القضائي

الصادرة عن وزارة الصحة ضد  كما تمتد المنازعات إلى قرارات الغلق أو التوقیف المؤقت

وفي . مؤسسات أو مراكز صحیة خاصة، والتي تتم عادة بناء على تقاریر تفتیشیة أو شكاوى من المواطنین

ھذه الحالة، یتوجب على الإدارة احترام الضمانات القانونیة، كتمكین المؤسسة من الرد، وتبلیغ القرار 

كل : "على أن 2018من قانون الصحة لسنة  218ادة رسمیا، وبیان أسبابھ بشكل مفصل حیث تنص الم

غلق لمؤسسة خاصة ینفذ بناء على مقرر إداري معلل، صادر عن السلطة المختصة، بعد إجراء المعاینات 

، وبالتالي، أي خرق لھذا الإجراء یجعل القرار معرضا للإلغاء أمام القاضي 2"والتقاریر الفنیة اللازمة

بعض القرارات الإداریة الصحیة قد تتعلق بالمجال التأدیبي، لا سیما في حال الإداري و یلاحظ أیضا أن 

غیر أن توقیع العقوبة . ارتكاب ممارس صحي لأخطاء مھنیة جسیمة، مثل الإھمال أو إفشاء السر المھني

  .عیستوجب احترام الإجراءات المنصوص علیھا في النظام الداخلي، وتبلیغ المعني بالأمر، ومنحھ حق الدفا

العقوبة التأدیبیة التي تصدر دون : "وقد أكد مجلس الدولة الجزائري في أحد قراراتھ المبدئیة أن

استدعاء المعني لسماع أقوالھ أو تمكینھ من الدفاع، تعتبر باطلة شكلا، بغض النظر عن مضمون الخطأ 

  .3"المرتكب

كل من المواطنین والعاملین وتبرز أھمیة الرقابة القضائیة على ھذه القرارات في حمایة حقوق 

 .بالقطاع، وضمان أن تبقى السلطة التقدیریة لھیئات الصحة ضمن الحدود القانونیة، دون تعسف أو انحراف

  المنازعات المتعلقة بالمسؤولیة الطبیة: المطلب الثالث

وھیئات الصحة،  تعد المسؤولیة الطبیة أحد أبرز وأعقد أنواع المنازعات القانونیة التي تثور بین الأفراد

وتطرح ھذه . بالنظر لطبیعتھا التقنیة وارتباطھا المباشر بحق أساسي ھو الحق في الحیاة والسلامة الجسدیة

المنازعات في الغالب عندما یدعي المریض أو ذویھ أن ضرراً ما قد لحق بھم نتیجة خطأ طبي صادر عن 

                                                           

.2021جوان  23، بتاریخ 2021/331المحكمة الإداریة لعنابة، حكم رقم  1 
.، المتعلق بالصحة، مرجع سابق11ـ18من القانون  218المادة  2 

.2020أكتوبر  3، بتاریخ 755231لقرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الإداریة، ا 3 
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الالتزام الذي "قصد بالمسؤولیة الطبیة ذلك طبیب، جراح، ممرض أو مؤسسة استشفائیة عامة أو خاصة و یُ 

یقع على عاتق الطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة نتیجة ارتكاب خطأ مھني أثناء ممارسة مھامھ، یسبب 

  :،وتنقسم ھذه المسؤولیة إلى1"ضررا للمریض، ویرتب علیھ التعویض أو العقوبة حسب نوع المسؤولیة

 .ضررتتعلق بالتعویض عن ال: مسؤولیة مدنیة -

 .إذا ارتُكب الفعل بصفة تشكل جنحة أو جنایة: مسؤولیة جزائیة -

  .عند مخالفة القواعد المھنیة أو الأخلاقیات الطبیة: مسؤولیة تأدیبیة -

وقد عالج المشرع الجزائري ھذه المسؤولیة ضمن عدة نصوص متفرقة، أھمھا القانون رقم      

كل ممارس "أن قدمي العلاج، بالمسؤولیة المھنیة لمالمتعلق بالصحة، الذي أفرد فصلاً خاصاً  18-11

،وتثور 2"صحي مسؤول مدنیا وجزائیا وتأدیبیا عن الأفعال الضارة التي تصدر عنھ أثناء مزاولة مھامھ

  :منازعات المسؤولیة الطبیة غالبا في حال

الإھمال أو التأخر في التشخیص والخطأ الجراحي و أیضا وصف علاج غیر مناسب و إغفال  -

استعمال أجھزة طبیة دون صلاحیة و فشل الطبیب في إعلام المریض  أیضاقواعد التعقیم 

  .بالمخاطر المحتملة

المسؤولیة المدنیة : "مبدأ قضائیًا یقضي بأن 2019وقد أصدرت المحكمة العلیا في قرار ھام لھا سنة 

، 3"دون اشتراط إثبات سوء النیةللمؤسسة الاستشفائیة تقوم بمجرد إثبات الخطأ الطبي والعلاقة السببیة، 

ویثیر موضوع الإثبات صعوبات كبیرة، خصوصا في غیاب تقریر طبي مضاد أو عدم تعاون المؤسسة في 

تقدیم الملف الطبي الكامل، ما یجعل بعض القضایا ترفض شكلا بسبب نقص الأدلة، رغم وجود ضرر فعلي 

د الأخطاء الطبیة لكل ریة التأمین المھني ضولحمایة المریض، أقر قانون الصحة الجدید مبدأ إجبا

كل ممارس صحي ملزم بالاشتراك في تأمین یغطي المسؤولیة المھنیة "، التي نصت على أن الممارسین

  .4"الناتجة عن الأضرار التي قد یسببھا للغیر أثناء مزاولة عملھ

ثقة والالتزام ببذل عنایة تعد العلاقة بین الطبیب والمریض علاقة تعاقدیة من نوع خاص، أساسھا ال

ومع ذلك، فإن بعض الحالات قد تنقلب فیھا . ولیس بتحقیق نتیجة، حسب ما جرى علیھ القضاء والفقھ

                                                           

1     .35، ص 2019فتیحة بن زروال، المسؤولیة الطبیة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر،  
 

.، المتعلق بالصحة، مرجع سابق11ـ18القانون   2 
.2019مارس  17، بتاریخ 1154699المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، القرار رقم   3 
.، المتعلق بالصحة، مرجع سابق11ـ18القانون   4 



 الإطار القانوني لمنازعات ھیئات الصحة في الجزائر:                             الفصل الأول

26 
 

المسؤولیة من مسؤولیة مبنیة على الخطأ إلى مسؤولیة مفترضة أو حتى موضوعیة، خاصة في حالات 

قد تبنى مجلس الدولة الجزائري ھذا المفھوم معینة مثل التجارب السریریة أو استعمال أدوات طبیة خطیرة و

الطبیب لا یُلزم بتحقیق شفاء المریض، لكنھ مسؤول عن كل تقصیر في بذل : "في أحد قراراتھ، إذ أقر أن

، ومن الإشكالات البارزة في منازعات المسؤولیة 1"العنایة الواجبة وفقا للأصول العلمیة الثابتة في مھنتھ

لعلاج، إذ لا یجوز للطبیب إجراء أي تدخل طبي أو جراحي دون موافقة مسبقة من الطبیة، مسألة الإذن با

  . المریض أو من یمثلھ قانونا، باستثناء حالات الطوارئ القصوى

ویعد إجراء العلاج دون موافقة، مخالفة خطیرة قد تترتب عنھا مسؤولیة مدنیة وحتى جزائیة وقد أشار 

كل عمل طبي أو جراحي : "، التي تنص على أن211ي المادة إلى ذلك صراحة ف 11-18القانون رقم 

یجب أن یسبق بموافقة حرة ومستنیرة من المعني، بعد اطلاعھ الكامل على الآثار والمخاطر المحتملة، إلا 

، وفي الواقع العملي، غالبا ما یتجاھل الأطباء في 2"في الحالات المستعجلة التي تھدد حیاتھ أو سلامتھ البدنیة

سسات العمومیة الحصول على ھذا الإذن الكتابي، مما یجعلھم عرضة للملاحقة القضائیة في حال المؤ

  .حصول مضاعفات غیر متوقعة

كما أن الإھمال الطبي في مصالح الاستعجالات والمصالح الجراحیة یعد من أبرز أسباب رفع دعاوى 

الأمر بتأخر في الفحص، أو سوء تقدیر قضائیة ضد المؤسسات الاستشفائیة العمومیة، خاصة عندما یتعلق 

حالة المریض، أو الإخلال في متابعة ما بعد الجراحة وفي ھذا الصدد، أصدرت المحكمة الإداریة لورڤلة 

، یقضي بإلزام المؤسسة العمومیة الاستشفائیة بتعویض ذوي طفل توفي 2022دیسمبر  15حكما بتاریخ 

التقصیر الطبي الواضح وعدم تحویل الطفل إلى : "لحكم أننتیجة خطأ في التشخیص، وجاء في حیثیات ا

، 3"مصلحة الإنعاش في الوقت المناسب شكّل سببا مباشرا في الوفاة، وھو ما یترتب عنھ مسؤولیة المؤسسة

كما أن بعض القضایا تثار بسبب إفشاء السر الطبي، وھو فعل یعاقب علیھ قانون العقوبات الجزائري في 

، "إفشاء معلومات ذات طابع سري علمھا المھني أثناء ممارستھ لمھنتھ الصحیة"تجرّم  ، التي301المادة 

  .4ویُرتّب ھذا الفعل مسؤولیة جزائیة ومھنیة

                                                           

.2020دیسمبر  9، بتاریخ 997812مجلس الدولة، القرار رقم  1 
.، المتعلق بالصحة، مرجع سابق11ـ18من القانون  211المادة  2 

.2022دیسمبر  15، بتاریخ 531/2022المحكمة الإداریة لورڤلة، حكم رقم  3 
 08، المؤرخ في 66/156، المعدل والمتمم للأمر رقم 2006دیسمبر  20لمؤرخ في ، ا23ـ06من القانون  301المادة  4

  2006دیسمبر  24، الصادرة بتاریخ 84، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، عددھا 1966یونیو 
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رغم أن المشرع الجزائري لم یصدر بعد قانونا خاصا بتنظیم المسؤولیة الطبیة بشكل شامل، إلا أن 

رة، تدفع نحو توازن بین حمایة المریض وضمان عدم القضاء قام بسد ھذا الفراغ من خلال اجتھادات متكر

إذ إن تحمیل الطبیب مسؤولیة دون إثبات الخطأ بشكل علمي دقیق قد . إرھاب الأطباء أثناء أدائھم لمھامھم

یؤدي إلى عزوف الأطباء عن اتخاذ قرارات حاسمة في الحالات الحرجة من جھة أخرى، فإن غیاب لجان 

یة قبل اللجوء إلى القضاء یجعل منازعات المسؤولیة الطبیة معقدة وطویلة متخصصة لفحص الأخطاء الطب

الأمد، وھو ما دفع بعض الفقھاء للمطالبة بإنشاء ھیئة طبیة قضائیة مختلطة، تضم أطباء وقضاة، للفصل 

وقد اعتمدت بعض الدول نماذج قانونیة متقدمة في ھذا  1مبدئیا في ھذه القضایا قبل عرضھا على المحاكم

 Commissions)المجال، مثل فرنسا، التي تُخضع قضایا الخطأ الطبي لمجالس طبیة إداریة

régionales de conciliation et d’indemnisation)  في حین أن . قبل عرضھا على المحاكم

من قانون الصحة على إمكانیة  202التجربة الجزائریة ما تزال في طور النضج، رغم التنصیص في المادة 

  .2جعة الھیئات التأدیبیة ومجالس أخلاقیات المھنة في حالات الخلافمرا

أما في القطاع الخاص، فتطرح مشاكل من نوع آخر، كعدم توفر تأمین فعال لدى بعض العیادات، أو 

محاولة التھرب من المسؤولیة من خلال إخفاء الوثائق الطبیة أو الادعاء بانقطاع العلاقة التعاقدیة مع 

ذا ما یجعل المریض في موقع ضعف، خاصة إذا لم یكن ملما بحقوقھ القانونیة وقد أكدت وھ. المریض

غیاب السجل الطبي الكامل أو رفض المؤسسة تقدیمھ، : "أن 2021المحكمة العلیا في قرار صدر سنة 

  .3"یعتبر قرینة على وجود خطأ طبي، ویحمل الطرف المھني عبء الإثبات العكسي

ات، یبرز الواقع ضرورة إحداث صندوق خاص لتعویض ضحایا الأخطاء وفي خضم ھذه المنازع

الطبیة، وھو ما أشار إلیھ بعض مشاریع التعدیل القانونیة، لكنھ لم یُجسد بعد فعلیا في الجزائر، رغم وجود 

تجارب مشابھة في دول مثل المغرب وتونس وعلیھ، فإن تطویر الإطار القانوني للمسؤولیة الطبیة في 

  :یستدعي الجزائر

 .تقنین المسؤولیة في نص تشریعي مستقل -

 .تعزیز آلیات الإثبات الفني والطبي -

                                                           
، 2020، 2ة، العدد جمال بوجلال، مفھوم الخطأ الطبي في القانون الجزائري والمقارن، المجلة الجزائریة للقانون والصح1

  .91ص 
.، المتعلق یالصحة، مرجع سابق11ـ18من القانون  202المادة   2 
.2021جانفي  24، بتاریخ 1188422المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، القرار رقم   3 
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 .حمایة الطبیب من الدعاوى الكیدیة دون إغفال حقوق المتضررین -

  .تفعیل التأمین الإجباري والتعویض السریع للضحایا -
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  :ملخص الفصل الأول

القانونیة التي تنظم منازعات ھیئات الصحة في الجزائر، یتضح  بعد التطرق إلى مختلف الجوانب

فقد . أن الإطار التشریعي لھذا المجال قد شھد تطورا معتبرا على المستوى الدستوري والقانوني والتنظیمي

أولى الدستور الجزائري أھمیة متزایدة للحق في الصحة، وكرّسھ بصفة صریحة كمبدأ دستوري ملزم، 

 .، مما شكل انطلاقة أساسیة نحو ضمان الحمایة القانونیة لھذا الحق الجوھري2020 خاصة في دستور

، وجود إرادة تشریعیة 11-18كما بینت القوانین الخاصة بالصحة، وعلى رأسھا القانون رقم 

واضحة لإعادة تنظیم القطاع الصحي بما یستجیب لمتطلبات العصر، ویضمن التغطیة الصحیة الشاملة 

إضافة إلى ذلك، فإن تنظیم مھن الصحة، والوقایة من الأمراض المعدیة، والتشریعات . اطنینلجمیع المو

 .ذات الصلة بالبیئة، كلھا تشكل منظومة متكاملة تسعى لضمان بیئة قانونیة مناسبة لتسییر قطاع الصحة

مة تضع على وفیما یتعلق بالشق المتعلق بالمسؤولیة الإداریة، فإن المشرع الجزائري أقر مبادئ عا

عاتق الإدارة عبء التعویض عن الأضرار التي تنشأ عن أفعالھا، ما یجعل من العلاقة بین المواطن وھیئات 

 .الصحة خاضعة لمنطق دولة القانون والمساءلة، لا لسلطة الأمر الواقع
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  :تمھید

تعتبر منازعات ھیئات الصحة من أبرز أشكال المنازعات الإداریة التي تمس المصلحة العامة 

وبحكم الطابع الحیوي الذي یمیز قطاع الصحة، . وتمتد آثارھا إلى حیاة الأفراد وسلامتھم الجسدیة والنفسیة

اضحة تضمن من جھة حمایة الحقوق الفردیة، فإن التسویة الفعالة لھذه المنازعات تستوجب آلیات قانونیة و

  .ومن جھة أخرى المحافظة على السیر الحسن للمرافق العمومیة الصحیة

وفي ھذا السیاق، اعتمد المشرع الجزائري منظومة متكاملة من الوسائل لتسویة ھذه المنازعات،   

حیث تلعب . فشل التسویة الأولیةتتراوح بین الوسائل الإداریة والودیة، ثم القضائیة كملاذ أخیر في حال 

الإدارة الصحیة دورا أولیا في محاولة احتواء النزاع عبر آلیات التظلم الإداري المسبق، أو من خلال تدخل 

أما القضاء، وخاصة القضاء الإداري، فیشكل الضامن الأساسي لاحترام . الجھات الرقابیة والھیئات التأدیبیة

  .ا تتقاعس الإدارة أو تتعسف في استعمال سلطتھاالمشروعیة وحمایة الحقوق عندم

ویلاحظ من خلال التجربة الجزائریة أن ھناك تداخلا في الأدوار بین الإدارة والقضاء، ما یستوجب   

دراسة دقیقة لطبیعة كل دور على حدة، وتحدید مدى فعالیة كل آلیة في تحقیق الغایات المرجوة من تسویة 

ار التشریعي والتنظیمي المنظم لھذه الآلیات یعكس مدى التزام الدولة بتكریس كما أن الإط. ھذه النزاعات

مبادئ دولة القانون وحمایة حق المواطن في الصحة، وھو ما یستدعي التحلیل النقدي لھ في ضوء 

  .النصوص القانونیة والاجتھادات القضائیة ذات الصلة

قرتھا المنظومة القانونیة الجزائریة لمنازعات قطاع لذلك، سیعنى ھذا الفصل بتفصیل آلیات التسویة التي أ

الصحة، مع إبراز دور كل من الإدارة والقضاء، وتقییم مدى تكاملھا في تحقیق العدالة الإداریة وضمان حق 

    .المتقاضین في الحمایة الصحیة الفعالة
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  .آلیات التسویة الإداریة والودیة: المبحث الأول

شأ بین الأفراد أو المھنیین ومؤسسات وھیئات الصحة من أبرز صور تعد المنازعات التي تن

ونظرا لطبیعة ھذه . المنازعات الإداریة التي تمس حقا أساسیا من حقوق الإنسان، وھو الحق في الصحة

المنازعات التي غالبا ما تتسم بالحساسیة والتعقید، خصوصا عندما تتعلق بمصالح حیویة كالحق في العلاج 

ذ إلى المرفق العمومي الصحي، فإن المشرع الجزائري لم یغفل أھمیة إرساء آلیات بدیلة عن القضاء أو النفا

التقلیدي قصد تسویتھا بطریقة ودیة أو إداریة، بما یضمن حمایة الحقوق وفي ذات الوقت الحفاظ على 

  .استقرار العلاقة بین الإدارة والمواطن

وء الإداریة والودیة كوسائل فعالة لحل النزاعات دون اللجوفي ھذا الإطار، تندرج آلیات التسویة   

. مباشرة إلى القضاء، سواء عن طریق التظلم الإداري، أو الوساطة، أو حتى تدخل ھیئات رقابیة مختصة

وقد كرس المشرع الجزائري ھذه الوسائل في عدد من النصوص القانونیة والتنظیمیة، بھدف تحقیق السرعة 

یدة في مبدأ الإدارة الرش والفعالیة في فض المنازعات، وتخفیف العبء عن الجھات القضائیة، مع تعزیز

  .سیما في قطاع الصحةتسییر المرافق العامة، لا

ومن ھنا تبرز أھمیة دراسة ھذه الآلیات ضمن إطار منازعات ھیئات الصحة، خاصة في ظل تزاید   

التوترات بین المستخدمین والمؤسسات الصحیة، الأمر الذي یفرض إعادة النظر في فعالیة ھذه الوسائل، 

وعلیھ، . تھا لتحقیق الإنصاف الإداري وضمان احترام الحقوق الصحیة المكفولة دستورا وقانوناومدى كفای

سیتم في ھذا المبحث التطرق إلى مختلف آلیات التسویة الإداریة والودیة التي أقرھا التشریع الجزائري، 

  .وتحلیل دورھا في الحد من تفاقم المنازعات ذات الطابع الصحي

  الإداريتظلم ال: المطلب الأول

الفرع (بدءا بتحدید تعریف التظلم الإداري : سنعالج من خلال ھذا المطلب من خلال فروعھ التالیة         

، وأخیرا نلج إلى )الفرع الثاني(، ثم ضبط المصطلح بتمییزه عن بعض المصطلحات المشابھة لھ )الأول

  ).الفرع الثالث(أھمیة إلى التظلم الإداري في 
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  تعریف التظلم الإداري: ولالفرع الأ

تقوم الرقابة الإداریة إما بصفة تلقائیة من جانب الإدارة نفسھا، أو بناءا على التظلم یقدم إلیھا من       

الأفراد ذوي المصلحة الذین أضربھم القرار الإداري، وھو بمثابة إعطاء فرصة للإدارة لتصحیح أوجھ 

  .راتھا مثلاالضرر التي قد تصبیھم في حال تنفیذ قرا

ودیا، أي بین الإدارة والمخاطبین وسیلة لحل المنازعات الإداریة : "ویعرف التظلم الإداري على أنھ      

  ".بأعمالھا دون تدخل القضاء في ذلك

انطلاقا من كونھا دعاوى ترفع أمام  1اسم الدعاوى الإداریة" أحمد محیو"لذا یطلق علیھ الأستاذ       

ھو الوصول إلى حل المشكلات الإداریة بصورة ودیة، وفي : "فھي وعرفھ البعض بأنھ الإدارة نفسھا لذا

  ".وقت قصیر، وبدون اللجوء إلى الطریق القضائي

ومن ھنا نجد أن التظلم الإداري ھو اتجاه صاحب المصلحة للجھة الإداریة المختصة محتجا على         

أو جزئیا، قد یسبب لھ ضررا مادیا أو معنویا ما من شأنھ تطبیقھ في حقھ كلیا قرار إداري یرى أن من شأن 

  .التأثیر على حقوق مكتسبة ومراكز قانونیة قائمة

یھدف تقدیم الشكوى إلى البحث في الحل الودي للنزاع القائم بین الشاكي والسلطة الإداریة صاحبة         

  .جراءات المدنیة والإداریةالقرار الإداري، ومن ھذا المنظور تشبھ عملیة الشكوى التظلم الإ

وتجدر الإشارة إلى أنھ تبقى السلطة التقدیریة للجھات الإداریة المختصة في تقدیر مدى إمكانیة        

  .لقانون ولا القاضي بشيء حیال ذلكالعدول عن العمل الصادر عنھا، أو تعدیلھ ولا یلزمھا ا

  ت المشابھة لھالفرع الثاني تمییز التظلم الإداري عن بعض المصطلحا

من خلال ما سبق سنقوم بالتمییز بین نمیز التظلم الإداري المسبق والطعن أو الدعوى القضائیة       

  .الإداریة

  تمییز التظلم الإداري والطعن الإداري: أولا

  :من بین أھم الفروق تتلخص فیما یلي       

                                                           
ة الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبع أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات 1

   .337ص، 2006الرابعة، الجزائر، 
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المختصة التي لھا لسلطات الإداریة یقدم الطعن الإداري إلى ا: من حیث الجھة الموجھة لھا الطعن .1

 .البت في مثل ھكذا الطعون، أما الطعون القضائیة فتحرك أما الجھات القضائیة

  تتمتع بكافة خصائص الدعوى القضائیة ھي عبارة عن دعوى إلغاء .2

  إجراءات المصالحة والتسویة الودیة : المطلب الثاني

یلة لحل النزاعات الإداریة، وتأتي كخیار لتفادي تعد المصالحة والتسویة الودیة من الوسائل البد  

، وقد كرس المشرع الجزائري ھذه 1اللجوء إلى القضاء وما یترتب عنھ من تكالیف وتعقیدات إجرائیة

الوسائل ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مما یدل على تشجیعھ لحل النزاعات بطریقة مرنة 

  .2وفعالة

ر لجنة إداریة مختصة تشكل على مستوى المؤسسة الصحیة أو الجھة تتم المصالحة عادة عب  

، ویجب على المتضرر أن یقدم طلبا 3الإداریة المعنیة، تتولى دراسة الملف ومحاولة التوفیق بین الطرفین

  .4كتابیا مفصلا إلى الجھة المختصة، یبین فیھ موضوع النزاع ومطالبھ بدقة

  طراف لجلسة مصالحة تُعرض فیھا الحلول الممكنة، وفي حال بعد استلام الطلب، یتم استدعاء الأ

، أما إذا فشلت المصالحة، فإن من حق 5التوصل إلى اتفاق یحرر محضر بذلك یكون لھ قوة تنفیذیة

  .6الطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري أو المدني حسب طبیعة النزاع

ة، كما یجنبھا الإدانة القضائیة والتعویضات یعتبر نجاح المصالحة مؤشرًا على حسن نیة الإدار

، وفي قطاع الصحة، یمكن لھذه الإجراءات أن تقلل من التوتر بین المرضى 7المالیة التي قد تثقل كاھلھا

  .8والمؤسسات الصحیة، وتحافظ على الثقة في المرفق العام

  

                                                           

.44، ص 2019عمار بوضیاف، الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات الإداریة، دار ھومة، الجزائر،   1 
.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09ـ08من القانون  وما یلیھا 994المادة    2 

.210عبد الحق صافي، مرجع سابق، ص 3
 

.266، ص2026سمیدة، النظریة العامة للقرار الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر،  فرید  4 
.192مرجع سابق، صمجمد الصغیر بعلي،   5 
.204مرجع سابق، صسعید بوشعیر،   6 
.97ص ،2014بلقسام سعد الله، الطعن في القرار الإداري، دار ھومة، الجزائر،   7 

.121،ص2015بیة في القانون الجزائري، دار ھومة، الجزائر، المسؤولیة الطعبد العزیز مخلوف،  8 
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  دور ھیئات الرقابة والتفتیش : المطلب الثالث

فتیش أدوات رئیسیة في ضمان احترام القوانین والتنظیمات داخل المرافق تعد ھیئات الرقابة والت

، وتمارس ھذه الھیئات مھامھا من خلال متابعة مدى التزام 1العامة، خاصة في قطاع حساس كالصحة

  .2العاملین في المؤسسات الصحیة بالضوابط المھنیة والإداریة

الإداریة الداخلیة، والرقابة الخارجیة مثل المفتشیات وتتنوع الجھات الرقابیة في الجزائر بین الرقابة 

، حیث تقوم المفتشیة العامة للصحة بزیارات میدانیة دوریة لمراقبة أداء الھیاكل 3العامة ووزارة الصحة

  .4الصحیة والتحقیق في الشكاوى المرفوعة ضدھا

العلیا لاتخاذ ما یلزم من ومن صلاحیات ھذه الھیئات تحریر تقاریر تفتیش مفصلة تُرفع إلى الجھات 

، كما تسھم ھذه الھیئات في الوقایة من النزاعات الإداریة، من خلال كشف 5إجراءات تصحیحیة أو عقابیة

، وتُعتبر تقاریر التفتیش أداة إثبات إداریة یمكن الاستناد إلیھا 6الخروقات في بدایتھا ومعالجتھا قبل تفاقمھا

  .7یام المسؤولیةلاحقا أمام الجھات القضائیة عند ق

وقد شدد المشرع الجزائري في عدة نصوص تنظیمیة على ضرورة تعاون الإدارات الصحیة مع 

، و یُعتبر ضعف الرقابة أو تأخرھا أحد الأسباب الرئیسة في تفاقم الأخطاء الطبیة 8المفتشین وتسھیل مھامھم

  .والإداریة داخل المؤسسات الصحیة

    

                                                           

.198رجع سابق، صمحمد الصغیر بعلي، م  1 
.278مرجع سابق، صفرید سمیدة،  2 
.215صمرجع سابق، عبد الحق صافي،   3 
.210ص ، 2020، المتعلق بمھام المفتشیات الجھویة للصحة، 20وزارة الصحة الجزائریة، المنشور رقم   4 
.128مرجع سابق، صلعزیز مخلوف، عبد ا  5 
.59مرجع سابق، صعمار بوضیاف،   6 
.101مرجع سابق، صبلقاسم سعد الله،   7 
.، الجریدة الرسمیة الجزائریة2018جوان  10المؤرخ في  13/2018القرار الوزاري رقم   8 
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  ة القضائیة ورقابة القضاءآلیات التسوی: المبحث الثاني

تُعدّ التسویة القضائیة إحدى الركائز الأساسیة في ضمان حمایة الحقوق وصون الحریات، خاصة في إطار 

فعندما یعجز الأفراد عن الحصول . المنازعات ذات الطابع الإداري والصحي، أین تكون الإدارة طرفًا فیھا

فات الھیئات الصحیة، یلجؤون إلى القضاء باعتباره على حقوقھم أو یشعرون بوقوع ضرر ناجم عن تصر

 .الضامن الأخیر للشرعیة وسیادة القانون

ویتمیّز تدخل القضاء في ھذا المجال بخصوصیات، نظراً لطبیعة الجھة الإداریة وما تملكھ من صلاحیات 

یقة تراعي الموازنة وسلطات تقدیریة، الأمر الذي یجعل الرقابة القضائیة على تصرفاتھا تتم وفق ضوابط دق

كما أن القضاء، . بین حمایة الحقوق الفردیة من جھة، واحترام مقتضیات المصلحة العامة من جھة أخرى

من خلال أدواتھ المختلفة، لا یكتفي بمجرد الفصل في الخصومة، بل یضطلع بدور رقابي وإصلاحي یساھم 

 .في ترسیخ دولة القانون

لضوء على أھم آلیات التسویة القضائیة المعتمدة في منازعات ھیئات لذلك، یأتي ھذا المبحث لتسلیط ا

الصحة، مع التركیز على طبیعة رقابة القضاء الإداري على أعمال ھذه الھیئات، وحدود تدخلھ، وأثر ذلك 

  .في تحقیق التوازن بین الفاعلیة الإداریة والضمانات القضائیة

  .دعوى الإلغاء أم مجلس الدولة: المطلب الأول

تعد دعوى الإلغاء وسیلة قانونیة أساسیة لحمایة المشروعیة الإداریة في الدولة القانونیة، حیث تمكن 

وقد خص المشرع الجزائري دعوى الإلغاء بأھمیة . الأفراد من الطعن في القرارات الإداریة غیر المشروعة

طابعا موضوعیا یجعل منھا ، حیث أعطاھا 2008خاصة ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 

 .وسیلة لحمایة الحقوق والحریات

وقد أناط المشرع الاختصاص بالنظر في دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة النھائیة بمجلس الدولة، 

  .كھیئة قضائیة علیا في المنازعات الإداریة، ضمانا لتوحید الاجتھاد القضائي
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 عتھا القانونیةتعریف دعوى الإلغاء وطبی: الفرع الأول

  ).ثانیا(، وطبیعة القانونیة لدعوى القضاء في )أولا(سنتطرق في ھذا الفرع إلى تعریف دعوى القضاء في 

 تعریف دعوى الإلغاء: أولا

دعوى الإلغاء ھي دعوى قضائیة تھدف إلى إلغاء قرار إداري غیر مشروع صدر من سلطة إداریة 

) موضوعیة(وھي لیست دعوى تعویض بل دعوى مشروعیة  مختصة، بناءً على مخالفة أحكام القانون،

 .1تھدف لحمایة النظام القانوني أكثر من حمایة مصلحة شخصیة للمدعي

إبطال  طعن قضائي یرمي إلى»: قولھ ب  A . Delaubadereعن الفقھ الفرنسي، عرفھا الفقیھ 

  .قرار إداري غیر مشروع من طرف القاضي الإداري

یرفعھا  الدعوى التي" :دكتور سلیمان محمد الطماوي بقولھد عرفھا العمید الفق: عن الفقھ العربي 

 ".أحد الأفراد إلى القضاء الإداري یطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون

 المختصة  دعوى قضائیة ترفع أمام الجھة القضائیة": كما عرفھا الدكتور عمار بوضیاف بأنھا          

 .2"غیر مشروع طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونابغرض إلغاء  قرار إداري 

أمام  اختلفت التعریفات في صیاغتھا غیر أنھا تجمع على أن دعوى الإلغاء دعوى قضائیة ترفع           

قرار إداري  القضاء المختص بحسب النظام القضائي المتبع في الدولة موحدا أو مزدوجا، الھدف منھا إلغاء

القرار المعیب دون  انھ أي ثبوت عدم مشروعیتھ، وتنحصر سلطة القاضي فیھا بإلغاءشابھ عیب في أحد أرك

مقارنة بسلطتھ في دعاوى  إمكانیة استبدالھ بغیره، لذلك فسلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تضیق

  .القضاء الكامل

 الطبیعة القانونیة لدعوى الإلغاء: ثانیا

 :القواعد القانونیة بحسب تدرجھا تجد دعوى الإلغاء ركیزتھا في مختلف

في الطعون أكد المؤسس الدستوري على منح السلطة القضائیة صلاحیة النظر : مكانتھا في الدستور -

وھو ما یوسع 143المادة  ت السلطة الإداریة مركزیة كانت أو محلیة أو مرفقیة بموجباارقرالموجھة ضد 

 دعوى الإلغاء وسیلة للحفاظ على الإداریة، وبذلك تكون تراالقراجمیع نطاق رقابة القضاء الإداري على 

                                                           
  245، ص 2016أحمد حداد، القانون الإداري العام، دار ھومة، الجزائر،  1

.48، ص2009 ف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،عمار بوضیا  2  
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 .مبدأ المشروعیة

خاص  دعوى الإلغاء منذ الاستقلال ففي أول قانون زائريالجنظم المشرع : تھا في التشریع مكان -

یستعمل مصطلح  ن كان المشرعإو، المدنیة راءاتالإجمن قانون  247نصت علیھا المادة  رافعاتبالم

 .1لالة علیھا وھو مصطلح یشاع استعمالھ في القانون الخاصالبطلان للد

صدر القانون  وتطبیقا لذلك 152بموجب المادة 1996وبعد تبني نظام الازدواجیة القضائیة في دستور 

وتنظیمھ وعملھ، بحیث  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30المؤرخ في  98-01العضوي 

التنظیمیة أو الفردیة  اترالقرا الطعون بالإلغاء ضد: "بقولھا 09دة نص على دعوى الإلغاء في الما

 ."والمنظمات المھنیة الوطنیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة الوطنیة

ونظم أحكامھا مستعملا مصطلح دعوى  08ـ09زدواجي أصدر المشرع القانون رقم ولإتمام المسار الإ

  .الخطأ اللفظي السائد في القانون القدیم زائريالجوبذلك یستدرك المشرع  800في المادة  دالإلغاء كما ور

  شروط قبول دعوى الإلغاء: الفرع الثاني

، وإجراءات رفع دعوى الإلغاء )أولا(سنتطرق في ھذا الفرع إلى القرار الإداري القابل للطعن في  حیث

  ).ثالثا(بالإلغاء وآثاره في ، وحالات الحكم )ثانیا(أمام مجلس الدولة في 

 القرار الإداري القابل للطعن: أولا

یصدر بإرادة منفردة عن سلطة  قرار إداري نھائيیشترط لقبول دعوى الإلغاء أن یكون ھناك 

 .2إداریة ذات اختصاص

 الصفة والمصلحةـ 1

ي ف بتةصفتھ القانونیة ثا، وأن تكون مصلحة شخصیة ومباشرةیشترط في المدعي أن تكون لھ 

لا یجوز لأي : "التي تنص على ما یلي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13الطعن، وفق المادة 

                                                           
    ).ىملغ(المدنیة المعدل والمتمم  راءاتالإجالمتضمن قانون ، 1966جوان  8المؤرخ في 154/66لأمر ا 1
  .129، ص 2014لإداریة، دار ھومة، الجزائر، محمد صافي، المنازعات الإداریة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة وا 2
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شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة، ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون، ویثیر القاضي تلقائیا انعدام 

  .1" الإذن إذا ما اشترطھ القانون الصفة في المدعي أو في المدعى علیھ، كما یثیر تلقائیا انعدام

  :الأھلیةـ 2

من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن  الأھلیة تعد من  13وعلیھ لم یرد النص في المادة 

 13الأھلیة بمفھوم أحكام المادة  نوالصفة فإشروط قبول الدعوى كما ھو الحال بالنسبة لشرطي المصلحة 

  .لمباشرة الدعوى القضائیة المذكورة ھي صلاحیة الشخص

  إجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة: ثانیا

  :تتمثل فیما یلي

 الجھة المختصةـ 1

بالنظر في دعاوى  مجلس الدولةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یختص  901وفقًا للمادة 

  .2داریة المركزیةالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإ

 تقدیم العریضةـ 2

 :یجب أن تتضمن العریضة

 .بیانات المدعي والمدعى علیھـ 

 .عرضًا للوقائعـ 

 .عرضًا للوسائل القانونیةـ 

  

                                                           
  .،  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09ـ08من القانون  13المادة  1
  .، مرجع ذاتھ09ـ08من القانون  800المادة   2
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 .1توقیع محام معتمد لدى مجلس الدولةـ 

 محاولة التسویة الودیةـ 3

  التسویة الودیةالقیام بمحاولة  )وخاصة في منازعات العقود الإداریة(یشترط القانون في بعض الحالات 

 2.من قانون الإجراءات 830قبل رفع الدعوى أمام مجلس الدولة، وذلك وفقًا للمادة 

  حالات الحكم بالإلغاء وآثاره: ثالثا

  :فما یلي تتمثل

 أسباب الحكم بالإلغاءـ 1

 :لتالیةیمكن أن یصدر مجلس الدولة حكمًا بإلغاء القرار الإداري بناء على أحد الأسباب ا

 .العیب في الشكل أو الإجراءاتـ 

 .العیب في الاختصاصـ 

 .الانحراف في استعمال السلطةـ 

 .3مخالفة القانونـ 

 الآثار القانونیة للحكمـ 2

 :الحكم بالإلغاء یُنتج آثارًا قانونیة ھامة

 إلغاء القرار بأثر رجعي من تاریخ صدوره. 

 وقف جمیع الآثار القانونیة التي رتبھا. 

                                                           
ون الإجراءات المدنیة ، المتضمن قان09ـ08، یعدل ویتمم القانون رقم 2022یولیو  12، المؤرخ في 13ـ22قانون رقم ال 1

  .والإداریة، مرجع سابق
2
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع ذاتھ09ـ08من القانون 830المادة  

  .،  مرجع ذاتھ09ـ08من القانون 826المادة  3
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 كانیة قیام دعوى التعویض بعد الحكم بالإلغاءإم. 

الحكم بالإلغاء یزیل القرار الإداري وكأنھ لم یكن موجودا "وقد قضى مجلس الدولة في أحد أحكامھ أن 

  .1"قانونا

 الطعون في أحكام مجلس الدولةـ 3

اء الإداري في القض ، لأنھ یمثل قمة ھرم نھائیةتكون أحكام مجلس الدولة الصادرة في دعوى الإلغاء 

  .2)الملغاة( من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 901الجزائر، وھو ما نصت علیھ المادة 

  .دعوى التعویض أمام المحاكم الإداریة: المطلب الثاني

یعد الحق في الصحة من الحقوق الأساسیة التي تلتزم الدولة الجزائریة بضمانھا للمواطنین وفقا 

غیر أن الخدمات الصحیة قد تكون محل إخلال أو تقصیر من طرف . قوانین ذات الصلةلأحكام الدستور وال

دعوى التعویض أمام ویجد المتضرر في . الإدارة، مما یسبب أضرارا جسدیة أو نفسیة أو مادیة للمواطن

ة وسیلة قضائیة فعالة لجبر الضرر الحاصل نتیجة الإھمال أو الخطأ في أداء الخدم المحكمة الإداریة

  .الصحیة العمومیة، سواء من قبل المستشفى العمومي، أو الطاقم الطبي العامل فیھ

  الإطار العام لدعوى التعویض في القانون الإداري الجزائري :الفرع الأول

الأساس القانوني ، )أولا(عن غیرھا في  وتمییزھاسنتطرق في ھذا الفرع إلى تعریف دعوى التعویض 

شروط قبول و، )ثانیا(في  الأساس القانوني لدعوى التعویض في الجزائر، و رلدعوى التعویض في الجزائ

 ).ثالثا(في  دعوى التعویض في مجال الصحة

  

  

                                                           
  .93، ص 2014، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص 06/11/2012المؤرخ في  4124قرار مجلس الدولة رقم  1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09ـ08، یعدل ویتمم القانون رقم 2022یولیو  12، المؤرخ في 13ـ22قانون رقم ال  2

  .والإداریة، مرجع سابق
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 تعریف دعوى التعویض وتمییزھا عن غیرھا :أولا

دعوى التعویض ھي دعوى قضائیة تھدف إلى تحمیل الإدارة العمومیة المسؤولیة الإداریة وجبر 

طھا الضار، مثل الأخطاء الطبیة أو التقصیر في توفیر العلاج في المستشفیات الضرر الناتج عن نشا

وتمیز ھذه الدعوى عن دعوى الإلغاء التي ترمي إلى إلغاء قرار إداري غیر مشروع، إذ أن .1العمومیة

غالبًا ولیس  النشاط الماديلا إلغاء القرار، كما أنھا تنصب على  جبر الضرردعوى التعویض تھدف إلى 

 .قط على القراراتف

 الأساس القانوني لدعوى التعویض في الجزائر: ثانیا

على أن ھذه المحاكم تنظر  ،جلس الدولةمتعلق باختصاصات المال 01-98نص القانون العضوي رقم 

 .2"الإداریةدعاوى المسؤولیة الناجمة عن أفعال السلطات "في 

یة خدماتھا باعتبارھا أشخاصًا معنویة عامة، وفي مجال الصحة، تمارس المؤسسات الاستشفائیة العموم

 .الناتج عن نشاط المرافق الصحیة" ضمان الضرر العام"ما یخضعھا لنطاق المسؤولیة الإداریة وفق مبدأ 

  شروط قبول دعوى التعویض في مجال الصحة: ثالثا

:فیما یلي تتمثل  

 وجود ضرر حقیقي ومباشرـ 1

في مجال الصحة، یمكن . شخصیًا، مباشرا، ومحققاون الضرر ھو العنصر المحوري، ویجب أن یك

 ).مصاریف علاج إضافیة(، أو مادیًا )صدمة(، أو نفسیًا )عاھة دائمة(أن یكون الضرر جسدیًا 

المریض الذي أجریت لھ عملیة جراحیة أدت إلى بتر عضو نتیجة إھمال، یملك الحق في : مثال

 .التعویض عن الضرر الجسدي والمعنوي

  

                                                           
  .166، ص 2012ني بادي، المنازعات الإداریة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اعبد الغ 1
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ ، 1998مایو  30المؤرخ في  01- 98لقانون العضوي رقم امن  7المادة   2

  ).المعدل والمتمم( 37ھا الجریدة الرسمیة، عدد وعملھ، 
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 أ المنسوب للإدارة الصحیةالخطـ 2

یقوم الخطأ في المجال الطبي حین یثبت أن الطاقم الطبي التابع للمرفق الصحي لم یحترم القواعد 

 ).مثل إھمال أدوات طبیة داخل الجسم، تأخیر في تقدیم الإسعاف، استعمال دواء خاطئ(المھنیة 

برز الأسس التي تؤدي إلى قیام من أ) الإخلال في تنظیم الخدمة الصحیة(ویعد الخطأ المرفقي 

 .المسؤولیة

 العلاقة السببیةـ 3

عن الخطأ الطبي أو  مباشرةلا تكفي مجرد المطالبة بالتعویض، بل یجب إثبات أن الضرر ناتج 

  .التقصیر الإداري في مرفق الصحة

  خصوصیة الإثبات في دعوى التعویض الصحي: الفرع الثاني

  ).ثانیا(في  لخبرة الطبیة القضائیةا، و)أولا(ثبات في سنتطرق في ھذا الفرع إلى عبء الإ

  عبء الإثبات: أولا

یُعد مبدأ تحمل المدعي عبء الإثبات من المبادئ العامة في القانون، وھو ما یعني أن المریض أو ذویھ، 

باعتبارھم الطرف المتضرر، یتحملون عبء إثبات الخطأ أو التقصیر المرتكب من طرف المرفق الصحي 

غیر أن تطبیق . أحد العاملین فیھ، بالإضافة إلى إثبات الضرر والعلاقة السببیة بین الفعل الضار والنتیجةأو 

ھذا المبدأ بشكل صارم في المجال الصحي قد یُفضي إلى إنكار العدالة، نظراً للطابع التقني والدقیق الذي 

 تقدیم أدلة ملموسة –غیر مختص  بوصفھ –یمیز الأفعال الطبیة، والذي یجعل من الصعب على المریض 

على الخطأ، خاصة عندما یكون الملف الطبي ناقصًا، أو في الحالات التي یُحتمل فیھا إخفاء أدلة من قبل 

 .الإدارة أو الطاقم الطبي

ولھذا السبب، تبنّى القضاء الإداري في العدید من الأنظمة، ومنھا الجزائر، توجّھاً یخفف من عبء الإثبات 

على المریض، إما باعتماد قرینة الخطأ عندما یثبت أن الضرر غیر مبرر طبیاً، أو بنقل عبء  الواقع

الإثبات إلى الإدارة عندما تكون البیانات الطبیة ناقصة، أو توجد مؤشرات تدل على وجود خلل في سیر 

تقدیم الملف  كما أن بعض الاجتھادات القضائیة تعتبر أن امتناع المؤسسة الصحیة عن. المرفق الصحي
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ر لصالح المریض، ویُعتَبر قرینة على ارتكاب خطأ مھني یستوجب  الطبي كاملاً أو بشكل شفاف، قد یُفسَّ

  .التعویض

یقع عبء الإثبات على المریض أو ذویھ في العادة، لكنھ یُمكن تخفیفھ في مجال الصحة، خصوصًا 

  .عندما یكون الملف الطبي ناقصا أو تم إخفاء الأدلة

 الخبرة الطبیة القضائیة: ثانیا

لتحدید وجود الخطأ والعلاقة السببیة، وھي  الخبرة الطبیةتعتمد المحاكم الإداریة في الغالب على 

  .أداة حاسمة في الفصل في دعاوى التعویض

  .دعوى المسؤولیة المدنیة أمام المحاكم المدنیة: المطلب الثالث

ثبات في منازعات المسؤولیة الطبیة أمام القضاء د الخبرة الطبیة القضائیة من أھم وسائل الإتع

الإداري، حیث تلجأ المحاكم الإداریة في الغالب إلى تعیین خبیر طبي مختص من أجل فحص وقائع القضیة 

من الناحیة الفنیة، وتحدید ما إذا كان ھناك خطأ طبي قد وقع، ومدى ارتباطھ بالضرر الذي یدّعیھ المریض 

رة الطبیة طابعاً حاسماً في توجیھ القاضي الإداري نحو الفصل في النزاع، نظراً وتكتسي الخب. أو ذویھ

وتُمارس الخبرة وفق . لطبیعة المسائل المطروحة التي تتطلب معرفة تقنیة لا یملكھا القاضي بطبیعة الحال

أو تحدید إجراءات مضبوطة، یحددھا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، سواء من حیث تعیین الخبیر، 

وتجدر الإشارة إلى أن الخبرة لا تُقیّد . مھمتھ، أو المدة الزمنیة لإنجازھا، أو كیفیة الطعن في تقریره

القاضي، لكنھا تبقى وسیلة ذات حجیة قویة، خصوصاً إذا تمت بطریقة محایدة وموضوعیة، وفي حضور 

بیة معقدة، قد یُعد إخلالاً بحق التقاضي كما أن الامتناع عن الأمر بإجراء خبرة في قضایا ط. أطراف النزاع

تُعد المسؤولیة المدنیة من أھم الآلیات القانونیة لحمایة الأفراد من الأضرار التي قد تلحق بھم نتیجة ،والدفاع

وفي القطاع الصحي، یكتسب ھذا المفھوم . لأفعال الغیر، سواء كانت عمدیة أو ناتجة عن خطأ غیر مقصود

علیھا ساسیة العلاقة بین الطبیب والمریض، وإمكانیة وقوع أخطاء طبیة تترتب أھمیة خاصة نظرًا لح

ویُطرح التساؤل ھنا حول كیفیة تنظیم دعوى المسؤولیة المدنیة في ھذا المجال، والجھة . جسیمة رأضرا

 .1القضائیة المختصة بھا

 
                                                           

  .، مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة09ـ08من القانون  145إلى  125المواد من  1
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 الإطار العام للمسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري: الفرع الأول

الأساس القانوني للمسؤولیة رق في ھذا الفرع إلى مفھوم المسؤولیة المدنیة وشروطھا العامة في أولا، سنتط

  .في ثانیا المدنیة في القطاع الصحي

 1مفھوم المسؤولیة المدنیة وشروطھا العامة: أولا

ل ضار تُعرف المسؤولیة المدنیة بأنھا التزام شخص بتعویض الضرر الذي تسبب فیھ للغیر نتیجة فع

وتنقسم إلى مسؤولیة عقدیة . یرتكبھ ھو أو من ھو مسؤول عنھ، أو نتیجة أشیاء أو حیوانات تحت حراستھ

 .ومسؤولیة تقصیریة

 :ولقیامھا، یجب توفر الأركان التالیة

 وھو الإخلال بالتزام قانوني أو عرفي، ویمكن أن یكون بفعل أو بامتناع عن فعل واجب:الخطأ. 

 من القانون المدني 124المادة (محققًا ومباشرًا وشخصیًا یجب أن یكون :الضرر(. 

 بین الخطأ والضرر، أي أن یكون الضرر نتیجة مباشرة للفعل الضار:علاقة السببیة. 

 2الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة في القطاع الصحي: ثانیا

ویسبب ضررًا  شخص،كل فعل یرتكبھ ال"على أنھ  القانون المدني الجزائريمن  124تنص المادة 

، 2005یونیو  20، المؤرخ في 10ـ05المعدلة بالقانون رقم  "للغیر یلزم من كان سبب الضرر بالتعویض

 .وھي القاعدة العامة التي یُبنى علیھا نظام المسؤولیة

في القطاع الصحي، تنشأ المسؤولیة المدنیة أساسًا عن الإخلال بواجبات العنایة والرعایة من قبل 

 .ء والممارسین، ویُخضع القضاء الطبي المدني ھذه العلاقة لأحكام الخطأ والضرر والسببیةالأطبا

  

                                                           
  .389، ص 2004، الجزء الأول، دار ھومة، الجزائر، "الالتزامات -القانون المدني  الوسیط في"أحمد محیو،  1
2

  .47، ص 2013، دار الأمة، الجزائر، "المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء الطبیة"عبد القادر باعزیز، 
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  نیةالطبیعة الخاصة للمسؤولیة الطبیة في المحاكم المد: الفرع الثاني

  :تتمثل فیما یلي

 صور المسؤولیة المدنیة في المجال الصحي: أولا

ساسیتین بحسب طبیعة العلاقة التي تربط المریض تتخذ المسؤولیة المدنیة في المجال الصحي صورتین أ

ویختلف النظام القانوني الواجب التطبیق  .المسؤولیة التقصیریةو المسؤولیة العقدیة :بالطبیب، وھما

بحسب ما إذا كانت العلاقة بین الطرفین محكومة بعقد أم لا، وھو ما یترتّب علیھ اختلاف في أعباء الإثبات 

 ذي یقع على عاتق الطبیبوفي أساس الالتزام ال

 المسؤولیة العقدیة للطبیب :ثانیا

تقوم المسؤولیة العقدیة للطبیب عندما تنشأ علاقة تعاقدیة صریحة أو ضمنیة بین المریض والطبیب، 

ویفُترض أن الطبیب، بمجرد قبولھ علاج المریض، یكون قد دخل في . وتترتب عنھا التزامات قانونیة متبادلة

م بموجبھ ببذل العنایة اللازمة التي تقتضیھا أصول المھنة، لا بتحقیق نتیجة معینة، وھو ما عقد علاج، یلُز

 1"بنتیجة"لا "الالتزام بوسیلة"یعُرف في الفقھ الطبي بـ 

ویفُھم من ذلك أن الطبیب لیس مطالباً بشفاء المریض، ولكنھّ مطالب باتباع الإجراءات والمعاییر الطبیة 

ویقُدَّر مدى تنفیذ ھذا الالتزام وفقاً . اعاة قواعد الحذر والحیطة عند التشخیص والعلاجالمتعارف علیھا، ومر

 .لمستوى الطبیب العادي في نفس التخصص، وفي نفس الظروف

ویشُترط لقیام المسؤولیة العقدیة أن یثُبت المریض وجود عقد علاج، وتقصیر الطبیب في التزامھ، إلى 

لباً ما یثُبت وجود العقد بأدلة غیر مكتوبة مثل تسجیل الدخول للمستشفى، وغا. جانب الضرر الذي لحق بھ

  2تسلیم وصفة طبیة، أو مباشرة الفحص

  

  
                                                           

. 65، ص2014 ، دار ھومة، الجزائر،المسؤولیة الطبیة بین المبدأ القانوني والتقدیر القضائي، عبد الغني بادي 1 
.  97، ص2020، 9، مجلة العدالة، العدد االمسؤولیة الطبیة في ضوء قرارات المحكمة العلي، نور الدین بوعمامة 2 
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  )خارج العقد(المسؤولیة التقصیریة  :ثالثا

تُثار المسؤولیة التقصیریة للطبیب في الحالات التي لا تكون فیھا علاقة تعاقدیة سابقة بینھ وبین 

ل عند تدخل الطبیب في حالة طوارئ صحیة عامة أو حادث مرور، أو في حال المریض، كما ھو الحا

  .فحص شخص في إطار التزام قانوني دون اتفاق مسبق

وفي ھذه الحالة، یُحتكم إلى القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة المنصوص علیھا في القانون 

شخص یسبب ضررًا للغیر یلزم مرتكبھ كل فعل یرتكبھ ال" :التي تنص على أن124المدني، خاصة المادة 

الخطأ، الضرر، وعلاقة  :ویجب لإثبات ھذه المسؤولیة توافر نفس الأركان المعروفة وھي".بالتعویض

  .1السببیة

وتتمیّز ھذه الصورة من المسؤولیة بأن الطبیب قد لا یكون ملزَمًا بالتدخل، لكن إذا قام بھ، وجب 

أن تدخلھ كان غیر مدروس أو ارتكب فیھ خطأ جسیمًا، فإنھ یُسأل  فإذا ثبت. علیھ احترام أصول المھنة

ویُخففّ القضاء أحیانًا من تقدیر الخطأ في مثل ھذه الحالات بسبب الطابع الإنساني والاستعجالي . تقصیریًا

 .2للتدخل، ولكن ذلك لا یُلغي إمكانیة مساءلتھ متى ثبت الانحراف عن المعاییر الدنیا المطلوبة

  أركان قیام المسؤولیة الطبیة: لثانيالفرع ا

  :أركان قیام  المسؤولیة الطبیة فیما یلي تتمثل

 الخطأ الطبي: أولا

الخطأ الطبي یُعدّ من أھم أركان المسؤولیة، ویُقصد بھ الإخلال بالواجبات المھنیة أو القواعد العلمیة 

  :لخطأ أشكالاً متعددة، منھاوقد یأخذ ا. أثناء مزاولة مھنتھ إتباعھاالتي یتعیّن على الطبیب 

  الجھل بأبسط القواعد الطبیة التي یجب أن یكون الطبیب على علم بھا

  .الإھمال أو التسرع في التشخیص أو العلاج

                                                           

، المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من القانون المدني الجزائري، الأمر رقم  124المادة  1 
2

مدنیة للطبیب في التشریع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة، جامعة الجزائر، زواوي بغورة، النظام القانوني للمسؤولیة ال

  .151، ص 2015، سنة 14العدد 
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عدم مراعاة الإجراءات الطبیة المتعارف علیھا، كعدم تعقیم الأدوات أو تجاوز مراحل ضروریة في 

  .الفحص السریري أو الإجراء الجراحي

طأ في المجال الطبي لا یُفترض لمجرد وقوع ضرر، بل یجب أن یكون ثمة إخلال بمعیار والخ

ویعود تقدیر الخطأ في النھایة إلى سلطة القاضي، . الرعایة والحیطة الذي یُنتظر من الطبیب الحریص

 1لابالاستعانة برأي الأطباء الخبراء لتحدید ما إذا كان التصرف المرتكب یُعدّ خرقًا للمھنة أو 

 الضرر: ثانیا

یُعد الضرر الركن الثاني في المسؤولیة المدنیة، وھو یتمثل في الأذى الذي یلحق بالمریض نتیجة 

ویجب أن یكون الضرر محققًا، سواء كان مادیًا أو معنویًا أو جسدیًا، ولا یُعتد . تصرف الطبیب الخاطئ

  بالضرر المحتمل أو الوھمي في ھذا السیاق

  :ر في المجال الطبي، من بینھاوتتعدّد صور الضر

  مثل البتر الخاطئ، تلف عضو، عاھة دائمة :ضرر جسديـ 

  نتیجة فقدان مظھر خارجي، أو معاناة نفسیة نتیجة التشوه :ضرر نفسيـ 

 2كارتفاع تكالیف العلاج أو العجز عن الكسب :ضرر ماديـ 

: ثباتھ بكل وسائل الإثبات، أھمھاویشترط أن یكون الضرر ناتجًا عن العمل الطبي الخاطئ، ویُمكن إ

  التقاریر الطبیة، الشھادات، وصور الأشعة، إضافةً إلى تقریر الخبرة القضائیة

  

  

  

                                                           

  771، ص 2007، 6، مجلة القضاء، العدد "المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الأخطاء المھنیة"فرید بن شارف، -
، 2018، 05، مجلة دفاتر قانونیة، جامعة بجایة، العدد "ريالمسؤولیة المدنیة للأطباء في القانون الجزائ"إسماعیل میرغني، -

1352ص 
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 علاقة السببیة: ثالثا

تُعد علاقة السببیة الرابط القانوني الذي یربط بین الخطأ المرتكب من طرف الطبیب والضرر الذي 

لضرر لم یكن لیقع لولا الخطأ الطبي، وأن ھذا الخطأ ھو ویجب أن یُثبت المدعي أن ا. لحق بالمریض

  .السبب المباشر والفعلي للضرر

غیر أن إثبات ھذه العلاقة في المجال الطبي یظل صعبًا ومعقدًا، نظرًا للطبیعة الفنیة والعلمیة للعمل 

  تعیین خبیر طبي لى لذا، تلجأ المحاكم عادةً إ. الطبي، وتداخل عدة عوامل في تطور الحالة الصحیة للمریض

تكون مھمتھ تحدید ما إذا كانت ھناك علاقة سببیة فعلیة بین تصرف الطبیب والضرر  مختص

  .1الحاصل

نسیان أدوات : ، لاسیما في الحالات الواضحة، مثلالقرینة القضائیةوقد تقبل بعض المحاكم بنظام 

 یُطلب من المریض إثبات العلاقة جراحیة في جسم المریض، أو إجراء عملیة على العضو الخطأ، حیث لا

  .السببیة تفصیلیًا

  إجراءات رفع دعوى المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي: الفرع الثالث

  :إجراءات رفع دعوى المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي تتمثل

 الاختصاص القضائي: أولا

جال الطبي أمام الجھة القضائیة المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الأفعال الضارة في الم تُرفع دعوى

المختصة بالنظر في دعاوى التعویض  القسم المدنيالمدنیة المختصة نوعیًا ومحلیًا، ویُقصد بذلك محكمة 

ویتحدد الاختصاص المحلي إمّا بمكان وقوع الضرر أو بمكان إقامة المدعى علیھ، حسب ما . عن الضرر

یكون الاختصاص الإقلیمي " :دنیة والإداریة، التي جاء فیھامن قانون الإجراءات الم 08نصت علیھ المادة 

  "لمحكمة موطن المدعى علیھ وفي حالة تعدده یكون للمدعي حریة اختیار المحكمة المختصة إقلیمیًا

  

                                                           
 .101، ص 2020، سنة 9، مجلة العدالة، العدد "المسؤولیة الطبیة في ضوء قرارات المحكمة العلیا"نور الدین بوعمامة،  1

، سنة 2قضائیة، عدد ، المجلة ال24/11/2009مؤرخ في  524721قرار المحكمة العلیا، غرفة مدنیة، رقم : انظر أیضًا
  .213، ص 2011
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ویُلاحظ أن القضاء المدني ھو المرجع الأصیل للنظر في مثل ھذه النزاعات، ما لم یكن ھناك نص 

  قضائیة أخرى كالمحكمة الإداریة، وذلك في حالة ما إذا تعلق الخطأ بأطباء خاص یُحیل الاختصاص لجھة 

  1تابعین لمؤسسات عمومیة للصحة ذات طابع إداري، وھو ما قد یغیّر من الطبیعة القانونیة للدعوى

 الإثبات في الدعوىـ  1

ة، وفقًا یقع عبء الإثبات في دعوى المسؤولیة الطبیة على المدعي، أي المریض أو ذو المصلح

 على من یدعي حقًا أني: "التي تقرر135للقواعد العامة المنصوص علیھا في القانون المدني، لاسیما المادة 

  .2"ثبتھ

لخطأ الطبي، ا :وعلیھ، یجب على المدعي إثبات توافر أركان المسؤولیة المدنیة الثلاثة، وھي

بات نقطة حساسة في مثل ھذه القضایا نظرًا وغالبًا ما یشكّل عنصر الإث والضرر، وعلاقة السببیة بینھما

للطبیعة الفنیة الدقیقة للعمل الطبي، وھو ما یجعل المحاكم تعتمد بشكل كبیر على تقاریر الخبرة الطبیة 

القضائیة التي یأمر بھا القاضي، باعتبارھا وسیلة تقنیة لتوضیح الملابسات وتحدید ما إذا وقع خطأ طبي من 

 .طرف الممارس الصحي

في بعض الحالات، تُستعمل قرینة الخطأ أو نظام المسؤولیة المبنیة على الخطأ المفترض خاصة و

في حالات العملیات المعقدة أو الأخطاء الواضحة كنسیان أدوات طبیة داخل جسم المریض، مما یخفف 

 3أعباء الإثبات عن المریض

 التعویضـ 2

عند رفع ) المریض أو ذوي الحقوق(یھا المدعي یُعد التعویض أحد الأھداف الأساسیة التي یسعى إل

دعوى المسؤولیة الطبیة، حیث یھدف إلى جبر الضرر اللاحق بھ نتیجة خطأ أو تقصیر صادر عن الطبیب 

أو الھیئة الصحیة أثناء أداء الخدمة العلاجیة، سواء تعلق ذلك بالفعل الإیجابي أو الإھمال والامتناع غیر 

  .المبرر

  :ویض لیشمل نوعین أساسیین من الأضرارویتّسع نطاق التع

                                                           

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09ـ08من القانون  08المادة   1 
، المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من القانون المدني الجزائري، الأمر رقم  135المادة  2 

، ص 2007، سنة 2، المجلة القضائیة عدد 14/06/2006مؤرخ في  335253قرار المحكمة العلیا، غرفة مدنیة، رقم 3
206.  
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تكالیف : وتتمثل في كافة النفقات التي تكبدھا المریض لعلاج الأذى الذي أصابھ، وتشمل :الأضرار المادیة

  المعاینات والفحوصات، الجراحات، التنقل الطبي، اقتناء الأدویة، وكذلك الخسائر المرتبطة بعدم القدرة على 

  1أو حتى العجز الكلي أو الجزئي الدائم عن مزاولة النشاط المھني العمل أو انخفاض الدخل،

  الأضرار المعنویة ـ3

وھي تلك التي تصیب الجانب النفسي والمعنوي للمریض، كالشعور بالألم، القلق، الخوف، فقدان السُمعة، 

علاقاتھ التشوه الجسدي الناتج عن خطأ طبي، أو تعرض الضحیة إلى إھانة في كرامتھ أو تدھور في 

  2.الاجتماعیة

ویُقدّر التعویض وفقًا لسلطة القاضي التقدیریة، اعتمادًا على طبیعة الضرر، ومدى جسامتھ، وتأثیره 

وتلعب الخبرة الطبیة القضائیة دورًا أساسیًا في ھذا السیاق، إذ توفّر للمحكمة . المباشر على حیاة المتضرر

الضرر بدقة، وبالتالي إصدار حكم عادل في قیمة عناصر موضوعیة دقیقة تمكّنھا من تحدید حجم 

  .3التعویض

كما یُمكن للمریض المطالبة بتعویض شامل أو تفصیلي حسب الضرر الواقع، وقد تأخذ المحكمة 

بعین الاعتبار مدى تقصیر المؤسسة الصحیة في الرقابة على طواقمھا الطبیة أو سوء تنظیمھا، ما یفتح 

في بعض الحالات، وھو ما یُعزز فرص المریض في ) بین الطبیب والمؤسسة(المجال للمسؤولیة المشتركة 

  .4الحصول على تعویض عادل

   

                                                           

، المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من القانون المدني الجزائري، الأمر رقم  124المادة - 1 
89ص  ،2014عبد الغني بادي، المسؤولیة الطبیة بین المبدأ القانوني والتقدیر القضائي، دار ھومة، الجزائر، - 2 
، ص 2009، سنة 3، المجلة القضائیة، عدد 23/04/2008مؤرخ في  441420قرار المحكمة العلیا، غرفة مدنیة، رقم  3

119.  
، جامعة بجایة، سنة 05إسماعیل میرغني، المسؤولیة المدنیة للأطباء في القانون الجزائري، مجلة دفاتر قانونیة، العدد 4

  .140، ص2018
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  :ملخص الفصل الثاني

من جھة،  والودیة الإداریةتعتمد المنظومة الجزائریة تعتمد مقاربة مزدوجة تجمع بین الوسائل 

 .العام وحمایة الحقوق الفردیةمن جھة أخرى، بھدف تحقیق توازن بین مقتضیات المرفق  القضائیةو

فمن خلال التظلم الإداري، والمصالحة، وآلیات الرقابة والتفتیش، تسعى الإدارة إلى معالجة 

النزاعات داخل البیت الإداري، دون اللجوء إلى القضاء، وذلك من خلال تصحیح الأخطاء، أو احتواء 

ثیرًا ما تعاني من ضعف في التفعیل، إما بسبب غیاب إلا أن ھذه الوسائل ك. التجاوزات، وتفادي تفاقم النزاع

 .الفعالیة، أو انعدام الثقة لدى المواطن في جدواھا

أما على المستوى القضائي، فقد كفل القانون للمواطن المتضرر عدة مسالك لحمایة حقوقھ، سواء 

مام المحاكم الإداریة أ التعویض دعوىضد القرارات الإداریة غیر المشروعة، أو  الإلغاء دعوىمن خلال 

أمام القضاء العادي  المدنیة المسؤولیة دعوىلجبر الضرر الناتج عن تقصیر المرفق الصحي، أو من خلال 

 .في حالات الأخطاء الطبیة التي تتجاوز الإطار الإداري إلى التقصیر المھني الصرف

ضاء الإداري في الجزائر بدأ وقد بینت التطبیقات القضائیة الحدیثة، والاجتھادات الفقھیة، أن الق

، خصوصًا في وإثباتیھ، رغم ما یواجھھ من عراقیل إجرائیة حمایة الحقوق الصحیةیضطلع بدور متزاید في 

 بالخطأ الطبي المرتبطة القضایا

. 
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  :خاتمة

، یتضح أن النظام "لجزائريمنازعات ھیئات الصحة في التشریع ا"في ختام ھذه الدراسة الموسومة بـ

القانوني الجزائري، ورغم الجھود المبذولة لتنظیم قطاع الصحة، لا یزال یواجھ تحدیات متعددة على 

مستوى تسویة المنازعات الناشئة عن نشاط ھیئات الصحة، سواء في بعدھا الإداري أو المھني أو حتى 

 .التأدیبي

انونیة، وتداخل الاختصاصات، وضعف آلیات الرقابة لقد بیّنت الدراسة أن غموض بعض النصوص الق

الداخلیة والخارجیة، كلھا عوامل ساھمت في تفاقم النزاعات داخل ھذا القطاع الحساس، ما انعكس سلباً 

 .على أداء الخدمة الصحیة وحقوق المرتفقین ومھنیي الصحة على حد سواء

لى طبیعة المنازعات وتكییفھا القانوني، یمكن ومن خلال تحلیل الإطار التشریعي والتنظیمي، والوقوف ع

ل إلیھا فیما یلي  :تلخیص أھم النتائج المتوصَّ

قصور الإطار التشریعي الحالي في مواكبة التطورات التي یعرفھا قطاع الصحة، لا سیما من حیث .1

 .تنظیم صلاحیات الھیئات وفصلھا بوضوح

، مما یؤدي أحیاناً )الإداریة، المھنیة، التأدیبیة(الصحیة تعدد الھیئات المتدخلة في الفصل في النزاعات .2

 .إلى تضارب في الاختصاص وتكرار الإجراءات

ضعف فعالیة وسائل الوقایة من المنازعات، بما في ذلك آلیات التظلم الداخلي والتسویة الودیة داخل .3

 .المؤسسات الصحیة

جودة ونجاعة الفصل في ھذا النوع من غیاب قضاء متخصص في منازعات الصحة، مما یؤثر على .4

 .النزاعات ذات الطابع الفني المعقدّ

نقص التكوین القانوني لأعضاء الھیئات التأدیبیة والإداریة داخل قطاع الصحة، وھو ما قد یؤدي إلى . 5

 .اتخاذ قرارات غیر مؤسسة قانونیاً 

ا تعزیز فعالیة معالجة منازعات ھیئات بناءً على ما سبق، فإننا نقترح جملة من التوصیات التي من شأنھ

 :الصحة في الجزائر

ضرورة إعادة النظر في التشریع الصحي الجزائري، بإدماج نصوص واضحة ومتكاملة تنظم  1

 .صلاحیات واختصاصات الھیئات الصحیة، وتحدّد بدقة طرق الطعن في قراراتھا

ذوي تكوین في المجال الصحي،  استحداث قضاء إداري متخصّص في منازعات الصحة، یضم قضاة 2

 .ما یساھم في تحقیق العدالة المھنیة وتكریس الحمایة القانونیة الفعالة

تعزیز آلیات الرقابة الداخلیة والوقایة من النزاعات داخل المؤسسات الصحیة، من خلال إنشاء خلایا  3

 .لتسییر التظلمات والنزاعات بشكل ودي قبل وصولھا إلى القضاء
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برامج التكوین المستمر لأعضاء المجالس التأدیبیة، حتى یتمكنوا من إصدار قرارات قانونیة  تطویر 4

 .عادلة تستند إلى مبادئ المشروعیة والحیاد

تشجیع الرقمنة في معالجة النزاعات الصحیة، من خلال اعتماد منصات إلكترونیة لتقدیم الشكاوى  5

 .وتتبع مسارھا، مما یضمن السرعة والشفافیة

إن إصلاح منظومة منازعات ھیئات الصحة لیس خیاراً، بل ضرورة ملحة لضمان عدالة مھنیة  6

متوازنة، وتحسین فعالیة المرفق الصحي، وتحقیق الثقة بین المرتفقین ومقدمي الخدمات الصحیة، في 

 .وفعالة ظل بیئة قانونیة عادلة
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	الفصل الأول تحت عنوان" الإطار القانوني لمنازعات هيئات الصحة في الجزائر"، حيث ضم مبحثين أساسين، كان المبحث الأول تحت عنوا "مصادر التشريع المنظم لمنازعات هيئات الصحة"، أما المبحث الثاني كان تحت عنوان "أنواع المنازعات التي تنشا بين هيئات الصحة والأفراد".

	أما الفصل الثاني: "آليات تسوية منازعات هيئات الصحة ودور الإدارة والقضاء"، حيث ضم مبحثين أساسيين، حيث كان المبحث الأول تح عنوان " آليات التسوية الإدارية والودية"، أما المبحث الثاني كان بعنوان " آليات التسوية القضائية ورقابة القضاء".

	الفصل الأول:الإطار القانوني لمنازعات هيئات الصحة في الجزائر

	المبحث الأول: مصادر التشريع المنظم لمنازعات هيئات الصحة

	حيث سنتطرق في هذا المبحث إلى الدستور الجزائري وأثره في تنظيم الحق في الصحة في  المطلب الأول، و القوانين المتعلقة بالصحة لعامة في المطلب الثاني.

	المطلب الأول: الدستور الجزائري وأثره في تنظيم الحق في الصحة.

	المطلب الثاني: القوانين المتعلقة بالصحة العامة

	كما القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو 2018 المتعلق بالصحة نظرا للتطورات التي عرفها قطاع الصحة، أصدر المشرع الجزائري الانون رقم 18-11 ليحل محل القانون السابق (85-05) وذلك بهدف تحديث التشريع الصحي بما يتماشى مع المستجدات في مجال الطب والتكنولوجيا الصحية. هذا القانون، الذي يعتبر تحديثا شاملا في مجال الصحة العامة، جاء ليعزز التشريعات السابقة ويحسن من هيكلة النظام الصحي في الجزائر.

	كما توجد القوانين المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية أعطى المشرع الجزائري أهمية خاصة للوقاية من الأمراض المعدية باعتباها تهديدا للصحة العامة، وضرورة وضع آليات قانونية لمكافحتها. الوقاية هي كل الأنشطة إلزامية إلى تفادي حدوث الأمراض وإيقاف انتشارها أو الحد من آثارها أو التقليص من أثر الأمراض لهذا أخذت الدولة الجزائرية على عاتقها الوسائل الضرورية لمكافحة الأمراض�وتفادي ظهور الأوبئة والقضاء عليها ولقد أحدث المشرع الجزائري سجلا لرصد الأمراض غير المنتقلة.�وحدد قائمة الأم ارض المنتقلة التي يكون الكشف عنها سريا ومجانيا ولاسيما منها الأمراض المتعلقة�جنسيا عن طريق التنظيم وتجسد هذا في المادتين 34، 35ن 36، 37 من قانون الصحة الجزائري وعلى هذا فإن المشرع الجزائري اتخذ إجراءات متعددة للحد من انتشار الأمراض في إطار الطب الوقائي والذي أن أبينه في عناصر مرتبطة بعضها البعض�.�حيث يوجد القوانين الخاصة بتنظيم المهن الصحية تعد مهن الصحة من المجالات الحساسة التي تتطلب تنظيمًا دقيقا لضمان تطبيق المعايير الصحية والأخلاقية. القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة الطب، التمريض، الصيدلة، وطب الأسنان تضمن بأن هؤلاء الممارسين يتمتعون بالكفاءة اللازمة. وعليه، أصدر المشرع الجزائري عدة قوانين تنظم شروط ممارسة هذه المهن، مثل:

	المطلب الثالث: القوانين المتعلقة بالمسؤولية الإدارية

	الفرع الأول: مفهوم المسؤولية الإدارية

	الفرع الثاني: مسؤولية الإدارة عن الأفعال غير المشروعة

	المبحث الثاني: أنواع المنازعات التي تنشأ بين هيئات الصحة والأفراد

	المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية الصادرة عن هيئات الصحة.

	المطلب الثالث: المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الطبية

	الفصل الثاني: آليات تسوية منازعات هيئات الصحة ودور الإدارة والقضاء

	المبحث الأول: آليات التسوية الإدارية والودية.

	المطلب الأول: التظلم الإداري

	سنعالج من خلال هذا المطلب من خلال فروعه التالية: بدءا بتحديد تعريف التظلم الإداري (الفرع الأول)، ثم ضبط المصطلح بتمييزه ن بعض المصطلحات المشابهة له (الفرع الثاني)، وأخيرا نلج إلى أهمية إلى التظلم الإداري في (الفرع الثالث).

	الفرع الأول: تعريف التظلم الإداري

	تقوم الرقابة الإدارية إما بصفة تلقائية من جانب الإدارة نفسها، أو بناءا على التظلم يقدم إليها من الأفراد ذوي المصلحة الذي أضربهم القرار الإداري، وهو بمثابة إعطاء فرصة للإدارة لتصحيح أوجه الضرر التي قد تصبيهم في حال تنفيذ قراراتها مثلا.

	ويعرف التظلم الإداري على أنه: "وسيلة لحل المنازعات الإدارية وديا، أي بين الإدارة والمخاطبين بأعمالها دون تدخل القضاء في لك".

	لذا يطلق عليه الأستاذ "أحمد محيو" اسم الدعاوى الإدارية� انطلاقا من كونها دعاوى ترفع أمام الإدارة نفسها لذا فهي وعرفه البض بأنه: "هو الوصول إلى حل المشكلات الإدارية بصورة ودية، وفي وقت قصير، وبدون اللجوء إلى الطريق القضائي".

	ومن هنا نجد أن التظلم الإداري هو اتجاه صاحب المصلحة للجهة الإدارية المختصة محتجا على قرار إداري يرى أن من شأن تطبيقه في قه كليا أو جزئيا، قد يسبب له ضررا ماديا أو معنويا ما من شأنه التأثير على حقوق مكتسبة ومراكز قانونية قائمة.

	يهدف تقديم الشكوى إلى البحث في الحل الودي للنزاع القائم بين الشاكي والسلطة الإدارية صاحبة القرار الإداري، ومن هذا المنظو تشبه عملية الشكوى التظلم الإجراءات المدنية والإدارية.

	وتجدر الإشارة إلى أنه تبقى السلطة التقديرية للجهات الإدارية المختصة في تقدير مدى إمكانية العدول عن العمل الصادر عنها، أوتعديله ولا يلزمها القانون ولا القاضي بشيء حيال ذلك.

	الفرع الثاني تمييز التظلم الإداري عن بعض المصطلحات المشابهة له

	من خلال ما سبق سنقوم بالتمييز بين نميز التظلم الإداري المسبق والطعن أو الدعوى القضائية الإدارية.

	أولا: تمييز التظلم الإداري والطعن الإداري

	من بين أهم الفروق تتلخص فيما يلي:

	1. من حيث الجهة الموجهة لها الطعن: يقدم الطعن الإداري إلى السلطات الإدارية المختصة التي لها البت في مثل هكذا الطعون، أماالعون القضائية فتحرك أما الجهات القضائية.

	2. الدعوى القضائية هي عبارة عن دعوى إلغاء تتمتع بكافة خصائص

	المطلب الثاني: إجراءات المصالحة والتسوية الودية 

	المطلب الثالث: دور هيئات الرقابة والتفتيش 

	المطلب الأول: دعوى الإلغاء أم مجلس الدولة.

	الفرع الأول: تعريف دعوى الإلغاء وطبيعتها القانونية

	أولا: تعريف دعوى الإلغاء

	دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء قرار إداري غير مشروع صدر من سلطة إدارية مختصة، بناءً على مخالفة أحكام القانون وهي ليست دعوى تعويض بل دعوى مشروعية (موضوعية) تهدف لحماية النظام القانوني أكثر من حماية مصلحة شخصية للمدعي�.

	عن الفقه الفرنسي، عرفها الفقیه A . Delaubadere  بقوله : »طعن قضائي یرمي إلى إبطال قرار إداري غیر مشروع من طرف القاضي الإاري.

	عن الفقه العربي : فقد عرفها العمید الدكتور سلیمان محمد الطماوي بقوله: "الدعوى التي یرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداريیطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون".�          كما عرفها الدكتور عمار بوضیاف بأنها: "دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة القضائیة المختصة  بغرض إلغاء  قرار إداري غیر مشروع طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا"�.�           اختلفت التعریفات في صیاغتها غیر أنها تجمع على أن دعوى الإلغاء دعوى قضائیة ترفع أمام القضاء المختص بحسب النظام القضائي المتبع في الدولة موحدا أو مزدوجا، الهدف منها إلغاء قرار إداري شابه عیب في أحد أركانه أي ثبوت عدم مشروعیته، وتنحصر سلطة القاضي فیها بإلغاء القرار المعیب دون إمكانیة استبداله بغیره، لذلك فسلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تضیق مقارنة بسلطته في دعاوى القضاء الكامل.

	ثانيا: الطبيعة القانونية لدعوى الإلغاء


	تجد دعوى الإلغاء ركیزتها في مختلف القواعد القانونیة بحسب تدرجها:�- مكانتها في الدستور: أكد المؤسس الدستوري على منح السلط القضائیة صلاحیة النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات السلطة الإداریة مركزیة كانت أو محلیة أو مرفقیة بموجب المادة 143وهو ما یوسع نطاق رقابة القضاء الإداري على جمیع القرارات الإداریة، وبذلك تكون دعوى الإلغاء وسیلة للحفاظ على مبدأ المشروعیة.�- مكانتها في التشریع : نظم المشرع الجزائري دعوى الإلغاء منذ الاستقلال ففي أول قانون خاص بالمرافعات نصت علیها المادة 247 من قانون الإجراءات المدنیة، وإن كان المشرع یستعمل مصطلح البطلان للدلالة علیها وهو مصطلح یشاع استعماله في القانون الخاص�.�وبعد تبني نظام الازدواجیة القضائیة في دستور 1996بموجب المادة 152 وتطبیقا لذلك صدر القانون العضوي 01-98 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، بحیث نص على دعوى الإلغاء في المادة 09 بقولها: "الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة".�ولإتمام المسار الإزدواجي أصدر المشرع القانون رقم 09ـ08 ونظم أحكامها مستعملا مصطلح دعوى الإلغاء كما ورد في المادة 800 وبذلك یستدرك المشرع الجزائري الخطأ اللفظي السائد في القانون القدیم.

	الفرع الثاني: شروط قبول دعوى الإلغاء

	حيث سنتطرق في هذا الفرع إلى القرار الإداري القابل للطعن في (أولا)، وإجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة في (ثانيا) وحالات الحكم بالإلغاء وآثاره في (ثالثا).

	أولا: القرار الإداري القابل للطعن

	يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرار إداري نهائي يصدر بإرادة منفردة عن سلطة إدارية ذات اختصاص�.

	1ـ الصفة والمصلحة

	يشترط في المدعي أن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة، وأن تكون صفته القانونية ثابتة في الطعن، وفق المادة 13 من قانون الإجراءاتالمدنية والإدارية التي تنص على ما يلي: "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه، كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون" �.

	2ـ الأهلية:

	وعليه لم يرد النص في المادة 13 من القانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن  الأهلية تعد من شروط قبول الدعوى كما هو الحل بالنسبة لشرطي المصلحة والصفة فإن الأهلية بمفهوم أحكام المادة 13 المذكورة هي صلاحية الشخص لمباشرة الدعوى القضائية.


	ثانيا: إجراءات رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

	تتمثل فيما يلي:

	1ـ الجهة المختصة

	وفقًا للمادة 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية�.

	2ـ تقديم العريضة

	يجب أن تتضمن العريضة:

	ـ بيانات المدعي والمدعى عليه.

	3ـ محاولة التسوية الودية


	ثالثا: حالات الحكم بالإلغاء وآثاره

	تتمثل فما يلي:

	1ـ أسباب الحكم بالإلغاء

	يمكن أن يصدر مجلس الدولة حكمًا بإلغاء القرار الإداري بناء على أحد الأسباب التالية:

	ـ العيب في الشكل أو الإجراءات.

	2ـ الآثار القانونية للحكم

	الحكم بالإلغاء يُنتج آثارًا قانونية هامة:

	 إلغاء القرار بأثر رجعي من تاريخ صدوره.



	3ـ الطعون في أحكام مجلس الدولة

	أحكام مجلس الدولة الصادرة في دعوى الإلغاء تكون نهائية، لأنه يمثل قمة هرم  القضاء الإداري في الجزائر، وهو ما نصت عليه المدة 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية (الملغاة)�.

	المطلب الثاني: دعوى التعويض أمام المحاكم الإدارية.

	الفرع الأول: الإطار العام لدعوى التعويض في القانون الإداري الجزائري

	سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف دعوى التعويض وتمييزها عن غيرها في (أولا)، الأساس القانوني لدعوى التعويض في الجزائر، و الأسس القانوني لدعوى التعويض في الجزائر في (ثانيا)، وشروط قبول دعوى التعويض في مجال الصحة في (ثالثا).

	أولا: تعريف دعوى التعويض وتمييزها عن غيرها

	دعوى التعويض هي دعوى قضائية تهدف إلى تحميل الإدارة العمومية المسؤولية الإدارية وجبر الضرر الناتج عن نشاطها الضار، مثل الخطاء الطبية أو التقصير في توفير العلاج في المستشفيات العمومية�.وتميز هذه الدعوى عن دعوى الإلغاء التي ترمي إلى إلغاء قرار إداري غير مشروع، إذ أن دعوى التعويض تهدف إلى جبر الضرر لا إلغاء القرار، كما أنها تنصب على النشاط المادي غالبًا وليس فقط على القرارات.

	ثانيا: الأساس القانوني لدعوى التعويض في الجزائر

	نص القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات المجلس الدولة، على أن هذه المحاكم تنظر في "دعاوى المسؤولية الناجمة عن أفعا السلطات الإدارية"�.


	ثالثا: شروط قبول دعوى التعويض في مجال الصحة

	1ـ وجود ضرر حقيقي ومباشر

	الضرر هو العنصر المحوري، ويجب أن يكون شخصيًا، مباشرا، ومحققا. في مجال الصحة، يمكن أن يكون الضرر جسديًا (عاهة دائمة)، أو فسيًا (صدمة)، أو ماديًا (مصاريف علاج إضافية).

	2ـ الخطأ المنسوب للإدارة الصحية

	3ـ العلاقة السببية


	الفرع الثاني: خصوصية الإثبات في دعوى التعويض الصحي

	سنتطرق في هذا الفرع إلى عبء الإثبات في (أولا)، والخبرة الطبية القضائية في (ثانيا).

	أولا: عبء الإثبات

	ثانيا: الخبرة الطبية القضائية

	تعتمد المحاكم الإدارية في الغالب على الخبرة الطبية لتحديد وجود الخطأ والعلاقة السببية، وهي أداة حاسمة في الفصل في دعاوى لتعويض.



	المطلب الثالث: دعوى المسؤولية المدنية أمام المحاكم المدنية.

	الفرع الأول: الإطار العام للمسؤولية المدنية في القانون الجزائري

	سنتطرق في هذا الفرع إلى مفهوم المسؤولية المدنية وشروطها العامة في أولا، الأساس القانوني للمسؤولية المدنية في القطاع الصح في ثانيا.

	أولا: مفهوم المسؤولية المدنية وشروطها العامة�

	ثانيا: الأساس القانوني للمسؤولية المدنية في القطاع الصحي�


	الفرع الثاني: الطبيعة الخاصة للمسؤولية الطبية في المحاكم المدنية

	تتمثل فيما يلي:

	أولا: صور المسؤولية المدنية في المجال الصحي

	تتخذ المسؤولية المدنية في المجال الصحي صورتين أساسيتين بحسب طبيعة العلاقة التي تربط المريض بالطبيب، وهما: المسؤولية العقية والمسؤولية التقصيرية. ويختلف النظام القانوني الواجب التطبيق بحسب ما إذا كانت العلاقة بين الطرفين محكومة بعقد أم لا، وهو ما يترتّب عليه اختلاف في أعباء الإثبات وفي أساس الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب

	ثانيا: المسؤولية العقدية للطبيب


	ثالثا: المسؤولية التقصيرية (خارج العقد)

	تُثار المسؤولية التقصيرية للطبيب في الحالات التي لا تكون فيها علاقة تعاقدية سابقة بينه وبين المريض، كما هو الحال عند تدخ الطبيب في حالة طوارئ صحية عامة أو حادث مرور، أو في حال فحص شخص في إطار التزام قانوني دون اتفاق مسبق.

	وفي هذه الحالة، يُحتكم إلى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني، خاصة المادة 124التي تنص عى أن: "كل فعل يرتكبه الشخص يسبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض."ويجب لإثبات هذه المسؤولية توافر نفس الأركان المعروفة وهي: الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية�.

	وتتميّز هذه الصورة من المسؤولية بأن الطبيب قد لا يكون ملزَمًا بالتدخل، لكن إذا قام به، وجب عليه احترام أصول المهنة. فإذاثبت أن تدخله كان غير مدروس أو ارتكب فيه خطأ جسيمًا، فإنه يُسأل تقصيريًا. ويُخفّف القضاء أحيانًا من تقدير الخطأ في مثل هذه الحالات بسبب الطابع الإنساني والاستعجالي للتدخل، ولكن ذلك لا يُلغي إمكانية مساءلته متى ثبت الانحراف عن المعايير الدنيا المطلوبة�.

	الفرع الثاني: أركان قيام المسؤولية الطبية

	تتمثل أركان قيام  المسؤولية الطبية فيما يلي:

	أولا: الخطأ الطبي

	الخطأ الطبي يُعدّ من أهم أركان المسؤولية، ويُقصد به الإخلال بالواجبات المهنية أو القواعد العلمية التي يتعيّن على الطبيب تباعها أثناء مزاولة مهنته. وقد يأخذ الخطأ أشكالًا متعددة، منها:

	الجهل بأبسط القواعد الطبية التي يجب أن يكون الطبيب على علم بها

	الإهمال أو التسرع في التشخيص أو العلاج.

	عدم مراعاة الإجراءات الطبية المتعارف عليها، كعدم تعقيم الأدوات أو تجاوز مراحل ضرورية في الفحص السريري أو الإجراء الجراحي

	والخطأ في المجال الطبي لا يُفترض لمجرد وقوع ضرر، بل يجب أن يكون ثمة إخلال بمعيار الرعاية والحيطة الذي يُنتظر من الطبيب احريص. ويعود تقدير الخطأ في النهاية إلى سلطة القاضي، بالاستعانة برأي الأطباء الخبراء لتحديد ما إذا كان التصرف المرتكب يُعدّ خرقًا للمهنة أو لا�

	ثانيا: الضرر

	يُعد الضرر الركن الثاني في المسؤولية المدنية، وهو يتمثل في الأذى الذي يلحق بالمريض نتيجة تصرف الطبيب الخاطئ. ويجب أن يكو الضرر محققًا، سواء كان ماديًا أو معنويًا أو جسديًا، ولا يُعتد بالضرر المحتمل أو الوهمي في هذا السياق

	وتتعدّد صور الضرر في المجال الطبي، من بينها:

	ـ ضرر جسدي: مثل البتر الخاطئ، تلف عضو، عاهة دائمة

	ـ ضرر نفسي: نتيجة فقدان مظهر خارجي، أو معاناة نفسية نتيجة التشوه

	ـ ضرر مادي: كارتفاع تكاليف العلاج أو العجز عن الكسب�

	ويشترط أن يكون الضرر ناتجًا عن العمل الطبي الخاطئ، ويُمكن إثباته بكل وسائل الإثبات، أهمها: التقارير الطبية، الشهادات، وصر الأشعة، إضافةً إلى تقرير الخبرة القضائية

	ثالثا: علاقة السببية

	تُعد علاقة السببية الرابط القانوني الذي يربط بين الخطأ المرتكب من طرف الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض. ويجب أن يُثبت المدي أن الضرر لم يكن ليقع لولا الخطأ الطبي، وأن هذا الخطأ هو السبب المباشر والفعلي للضرر.

	غير أن إثبات هذه العلاقة في المجال الطبي يظل صعبًا ومعقدًا، نظرًا للطبيعة الفنية والعلمية للعمل الطبي، وتداخل عدة عوامل ي تطور الحالة الصحية للمريض. لذا، تلجأ المحاكم عادةً إلى تعيين خبير طبي 

	مختص تكون مهمته تحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية فعلية بين تصرف الطبيب والضرر الحاصل�.

	وقد تقبل بعض المحاكم بنظام القرينة القضائية، لاسيما في الحالات الواضحة، مثل: نسيان أدوات جراحية في جسم المريض، أو إجراء ملية على العضو الخطأ، حيث لا يُطلب من المريض إثبات العلاقة السببية تفصيليًا.


	الفرع الثالث: إجراءات رفع دعوى المسؤولية المدنية في المجال الطبي

	تتمثل إجراءات رفع دعوى المسؤولية المدنية في المجال الطبي:

	أولا: الاختصاص القضائي

	تُرفع دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الأفعال الضارة في المجال الطبي أمام الجهة القضائية المدنية المختصة نوعيًا ومحليً، ويُقصد بذلك محكمة القسم المدني المختصة بالنظر في دعاوى التعويض عن الضرر. ويتحدد الاختصاص المحلي إمّا بمكان وقوع الضرر أو بمكان إقامة المدعى عليه، حسب ما نصت عليه المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي جاء فيها: "يكون الاختصاص الإقليمي لمحكمة موطن المدعى عليه وفي حالة تعدده يكون للمدعي حرية اختيار المحكمة المختصة إقليميًا"

	ويُلاحظ أن القضاء المدني هو المرجع الأصيل للنظر في مثل هذه النزاعات، ما لم يكن هناك نص خاص يُحيل الاختصاص لجهة قضائية أخى كالمحكمة الإدارية، وذلك في حالة ما إذا تعلق الخطأ بأطباء 

	تابعين لمؤسسات عمومية للصحة ذات طابع إداري، وهو ما قد يغيّر من الطبيعة القانونية للدعوى�

	1ـ  الإثبات في الدعوى

	يقع عبء الإثبات في دعوى المسؤولية الطبية على المدعي، أي المريض أو ذو المصلحة، وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في القاون المدني، لاسيما المادة 135التي تقرر: "على من يدعي حقًا أني ثبته"�.

	وعليه، يجب على المدعي إثبات توافر أركان المسؤولية المدنية الثلاثة، وهي: الخطأ الطبي، والضرر، وعلاقة السببية بينهما وغالبا ما يشكّل عنصر الإثبات نقطة حساسة في مثل هذه القضايا نظرًا للطبيعة الفنية الدقيقة للعمل الطبي، وهو ما يجعل المحاكم تعتمد بشكل كبير على تقارير الخبرة الطبية القضائية التي يأمر بها القاضي، باعتبارها وسيلة تقنية لتوضيح الملابسات وتحديد ما إذا وقع خطأ طبي من طرف الممارس الصحي.

	وفي بعض الحالات، تُستعمل قرينة الخطأ أو نظام المسؤولية المبنية على الخطأ المفترض خاصة في حالات العمليات المعقدة أو الأخطء الواضحة كنسيان أدوات طبية داخل جسم المريض، مما يخفف أعباء الإثبات عن المريض�

	2ـ التعويض

	يُعد التعويض أحد الأهداف الأساسية التي يسعى إليها المدعي (المريض أو ذوي الحقوق) عند رفع دعوى المسؤولية الطبية، حيث يهدف لى جبر الضرر اللاحق به نتيجة خطأ أو تقصير صادر عن الطبيب أو الهيئة الصحية أثناء أداء الخدمة العلاجية، سواء تعلق ذلك بالفعل الإيجابي أو الإهمال والامتناع غير المبرر.

	ويتّسع نطاق التعويض ليشمل نوعين أساسيين من الأضرار:

	الأضرار المادية: وتتمثل في كافة النفقات التي تكبدها المريض لعلاج الأذى الذي أصابه، وتشمل: تكاليف المعاينات والفحوصات، الراحات، التنقل الطبي، اقتناء الأدوية، وكذلك الخسائر المرتبطة بعدم القدرة على 

	العمل أو انخفاض الدخل، أو حتى العجز الكلي أو الجزئي الدائم عن مزاولة النشاط المهني�

	3ـ الأضرار المعنوية

	وهي تلك التي تصيب الجانب النفسي والمعنوي للمريض، كالشعور بالألم، القلق، الخوف، فقدان السُمعة، التشوه الجسدي الناتج عن خط طبي، أو تعرض الضحية إلى إهانة في كرامته أو تدهور في علاقاته الاجتماعية.�

	ويُقدّر التعويض وفقًا لسلطة القاضي التقديرية، اعتمادًا على طبيعة الضرر، ومدى جسامته، وتأثيره المباشر على حياة المتضرر. ولعب الخبرة الطبية القضائية دورًا أساسيًا في هذا السياق، إذ توفّر للمحكمة عناصر موضوعية دقيقة تمكّنها من تحديد حجم الضرر بدقة، وبالتالي إصدار حكم عادل في قيمة التعويض�.

	كما يُمكن للمريض المطالبة بتعويض شامل أو تفصيلي حسب الضرر الواقع، وقد تأخذ المحكمة بعين الاعتبار مدى تقصير المؤسسة الصحي في الرقابة على طواقمها الطبية أو سوء تنظيمها، ما يفتح المجال للمسؤولية المشتركة (بين الطبيب والمؤسسة) في بعض الحالات، وهو ما يُعزز فرص المريض في الحصول على تعويض عادل�.
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